
-تيسمسيلت-أحمد بن يحي الونشريسي المركز الجامعي   
 ةـــــــة والإداريــــــالقانونيوم ــــالعل دـــــمعه

 ون العـــامــــم القانـــــقس
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 شهادة الماسترلنيل مذكرة تخرج ضمن متطلبات 

 دولــــة ومؤسســـــات :صـــــتخص
 

 رافـــــإش                                                :     الطالبتينداد ـــــإع  

  :الأستاذ

حيــــاة                                                        دحمـــاني  بقـــــدة

 كمـــال

 غربــــي سميــــرة
 

 لجنـــــة المناقشـــــة:

 رئيسا   ...............................................:الأستاذ)ة( عتو رشيد

 مناقشا   :...........................................الأستاذ)ة( طرطاق نورية

 ......................................... .مشرفا  :الأستاذ)ة( دحماني كمال

 
   

 ةـــــــــــــة الجامعيــــــــــــــالسن

2018/2019 

قاضــــــــــي الحـــــــــدود سلطــــــــــات 

وامـــــــر الأ توجيــــــــــهالإداري فــــــي 

 للإدارة

 

 

 

 

 

 



 

 

 انـــــــر وعرفـــــــــــشك
 

 

في السماء وهو  ولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض

 .السميع العليم

 إلى كل من: نانتوجه بشكرنا الجزيل وعرفانا م ةفي البداي

 تصحيح والمتابعةالعلى  حرص الذي دحماني كمال الأستاذ المشرف

  العلمي.البحث  على مصداقية هوحرص

 نشكر لجنة المناقشة على التوجيهات القيمة .كما 

كما نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجاز وتقديم هذا 

 العمل المتواضع. 

 

 



 إهــــــــداء  

نتني بقلبها وبجوارحها من إحتض ـىـــــــــإل أهدي هذا العمل
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لاتطبق، ولا مكان لعدالة  القضاء أحكامكانت  إذالا يمكن تجسيدها  لدولة القانون  إن 

لتنفيذ ، فاالإداريرارات التي تصدر عن القضاء الأحكام والققوية وفعالة في الدولة دون تنفيذ 

نه لاقيمة لمبدأ الشرعية في الدولة حقيقة لمطالب العدالة، كما أالممارسة الفعلية و هو واجهة

المقضي به وضرورة تنفيذه، وتبرز  يءمضمونه احترام حجية الش بمبدأأخرمالم يقترن 

ومات القانونية، باعتبارها واجبا دستوريا في العديد من المنظ الإداريةالقضائية  أهميةأحكام

لاحترامه، وكل  الأولالنموذج  الإدارةالقانوني مالم تكن  ود جو من الاحترامأن يسولايمكن 

فيها الحقوق قولا وفعلا،لذلك  لا في دولة تحدد فيها المراكز القانونية وتحترمإذلك لايتحقق 

وغير  إداريةقرارات  إلغاءالقضاء وخاصة التي تتضمن  أحكامبتنفيذ  الإدارةن عدم التزام فإ

، وهو مايشكل مساس بسلامة المنظومة أثارهابقاء هذه القرارات ونفاذ  ذلك مشروعة يساوي

 القانونية.

يتدخل في  أنالمشرع  أصبحت ظاهرة منتشرة كان علىتنفيذ التي الولحل مشكلة عدم 

للحكم  الإدارةعدم تنفيذ  يسبب حتى لا،نها المساهمة في حل المشكلة إجراءات يكون من شأ

بسلطات في مواجهة  الإداريللقاضي  بالاعترافويكون ذلك  ،متقاضي للالقضائي ضرر 

خاصة تلك المتعلقة  ،ضدها  الأوامربسلطته في توجيه  اأساسترتبط  الأخيرةوهذه ، الإدارة

 الأوامرتوجيه  أنقبل ذلك حبيسة فكرة  الأخيرةحيث كانت هذه ، القضائية الأحكامبتنفيذ 

الحكم  إصدارن مهمته تنتهي عند ، وأالإداريالقاضي  ىمن المسائل المحظورة عل للإدارة

 دون سواها. للإدارةن تنفيذ موكل التعويض ، وأ إقرار وأ الإدارية  القرارات إلغاء

في تطبيق النصوص  الإداريدور القاضي  إظهارهذا الموضوع من خلال  أهميةتبرز 

 شاعتالقضائية التي  للأحكام الإدارةلحل ظاهرة عدم تنفيذ  للإدارة الأوامرالمتعلقة بتوجيه 

ولدى  الجزائر، مما ترك انطباعا سلبيا لدى المواطن منها الشديد في بلدان كثيرة وللأسف

إن لم تكن تفقد سبب وجودها  إنقاعدة قانونية يمكن  إيإن  المختصين في القضاء الإداري ،

الإدارة بما تملكه من حدهما أزوال فكرة العدالة ،  إلىيؤدي  الأحكامن عدم تنفيذ فعالة، لأ

 إلىلاقتضاء حقه سوى للجوء  أمامهيوجد  الذي لا العادي الفرد والأخرمتيازات،وا سلطات

 الحساسية التي يفرضها مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. إلى بالإضافةالقضاء، 

سلطات التي منحها الصلاحيات ولابيان  أهداف دراسة هذا الموضوع فيوتكمن 

للقاضي الإدارية في  08/09 والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمشرع الجزائري في ظل قانون 

 قيود المفروضة على سلطاته.الضوابط والحلول محلها، والتوجيه الأوامر للإدارة و
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 الإدارية،هو ميولنا لدراسة مادة المنازعات ولقد كان دافعنا لمعالجة هذا الموضوع 

الصادرة  الإداريةوالقرارات القضائية  الأحكامتنفيذ امتناع الإدارة عن جانب  إلى كدافع ذاتي

 ها كدافع موضوعي.ضد

 ما مدى تمكين القاضي الإداريانطلاقا من كل ما تقدم يمكننا طرح الإشكالية التالية:     

لتوفيق بين تطبيق مبدأ ابإلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة عنه و

 ؟المشروعية وبين متطلبات مبدأ الفصل بين السلطات 

التحليلي بغرض فحص وتدقيق مختلف النصوص ا الإشكالية اتبعنا المنهج  هذهوللإجابة عن 

، خاصة ما تعلق دراستنا، وهذا من خلال شرح وتحليل بعضها بصلة لها القانونية التي 

المقارن وذلك بمقارنة وكذلك اعتمدنا المنهج بإلزام الإدارة بتنفيذ أحكام و قرارات القاضي 

 .في هذا المجال  القانون الجزائري بمجموعة من القوانين الأخرى

وبغرض تحقيق وتجسيد الأهداف المرسومة للبحث، قسمنا موضوع المذكرة إلى 

أوامر للإدارة بين سلطة القاضي الإداري في توجيه : إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول

كمبحث (،والذي نبين من خلاله ماهية مبدأ حظر توجيه الأوامر الإدارة  الحظر والإباحة

، أما في الفصل الثاني تطرقنا )كمبحث ثاني(، والاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ )أول

سلطات حيث نوضح من خلاله  08/09إلى: نطاق سلطات القاضي الإداري في ظل القانون 

، والقيود )كمبحث أول( 08/09القاضي الإداري في ظل قانون إجراءات مدنية وإدارية 

 .)كمبحث ثاني (والضوابط التي ترد على سلطات القاضي الإداري
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احبة صالإدارة بإعتبار القاضي الإداري حامي الحريات الأساسية للأفراد في مواجهة 

 لعامةاير أن الإدارة غكل الصلاحيات لتحقيق ذلك ،نه لابد من منحه السلطة العامة ، فإ

ا خضاعهإن القاضي الإداري يبقى عاجزا عن حائزة لامتيازات السلطة العامة ،فإ باعتبارها

ليها عيرد  ن هذه الأخيرةنه لكل قاعدة استثناء، فإألأحكامه القضائية كقاعدة عامة ، وبما 

لامتناع اء أو للقاضي الإداري أن يوجه أو يأمر الإدارة القيام بعمل شياستثناءات ، حيث يمكن 

شرع ه المليحل محل الإدارة في بعض الحالات التي أجازها  أنمعين، كما له  عن القيام بعمل

 08/09في ظل قانون إجراءات مدنية وإداريةالجزائري 

داري في الممنوحة للقاضي الإما مدى السلطات  تي:الآوعليه يمكننا أن نطرح الإشكال 

لى الفصل إ هذا وللإجابة على هذه الإشكالية تطرقنا إلى تقسيممجال توجيه أوامر لجهة الإدارة ؟

 مبحثين: 

 .ماهية مبدأ حظر توجيه أوامر من قاضي الإداري للإدارة المبحث الأول: -

 .ةأوامر للإداردأ حظر في توجيه : الاستثناءات الواردة علي مبالمبحث الثاني -

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الأول المبحث

 ماهية مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداريللإدارة
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الجزائري في  الإداريالقضاء  وحتى،(1)ومصر الأردنفي  الإدارياستقر القضاء 

لضمان تنفيذ  الحكم الصادر عنه في  أوامرللإدارةعلى عدم توجبه  ،نشأتهوقت سابقومنذ 

هذه القاعدة احد المبادئ التي وجب الالتزام  أصبحتبحيث  الإداريةالقرارات  الإلغاءدعوى 

نشأتهألا الفرنسي منذ  الإداريفي ذلك سار على النهج الذي اتبعه القضاء  وكأنه،بالعمل بها

تقسيم  إلىتطرقنا  الأساسفإنناوعلى هذا  الأوامر للإدارةالإداريحظر توجيه القاضي  مبدأووه

 الأوامرحظر توجيه  مبدأمفهوم  (الأولالمطلب )ثلاثة مطالب فقد تناولنا في إلىمبحثنا هذا 

من  أوامرحظر توجيه  مبدأموقف الفقه من (المطلب الثاني)وفي الإداريللإدارةمن القاضي 

الإداري من القاضي  أوامرحظر توجيه  أساسمبدأ(المطلب الثالث)وللإدارةالإداريالقاضي 

 .(2)للإدارة

 

 :الأول المطلب

 للإدارةالإداريمن القاضي  أوامرمفهوم مبدأ حظر توجيه 

 

جزائري منذ فترة طويلة مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة من القاضي القضاء الكرس  

ومن  ،(3)الإداري للإدارة ولذلك السبب كان القضاء يرفض الطلبات توجيه مثل هذه الأوامر

ومن ثم  (فرع أولك)تي أفرزت هذا المبدأ )النشأة( ال ،هنا لابد من بيان الخلفية التاريخية

 .(فرع ثانيك)مبدأالنتطرق إلى  مضمون 

 

 

 

 

 :الفرع الأول

 وامر من القاضي الإداري للإدارةالأتوجيه خلفية التاريخية لمبدأ حظر ال

 

 إلىفي فرنسا  الإداريوتطور القضاء  نشأةصاحبت  التيالظروف التاريخية  أدتلقد 

فقد كان ،وحظر الحلول محلهاالإداريللإدارة من القاضي  الأوامرحظر توجيه  مبدأظهور 

الاتجاه السائد في فرنسا ولسنوات طويلة أن القضاء الإداري لا يستطيع أن يوجه أوامر 

حيث ربط جانب من الفقه  ،للإدارة استناد إلى الفهم السائد آنذاك لمبدأ الفصل بين السلطات

                                                             
، (تنفيذ حكمه، دراسة تحليله مقارنةمدى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامرللإدارة لضمان )منصور إبراهيم العتوم،  -1

 .32، ص 2015، 1، العدد42، جامعة الأردنية،المجلد مجلة دراساتعلوم الشريعةوالقانون
 .119، ص 2010بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة،  دار هومة، الجزائر،  -2
 .116، ص2010الأحكام الإدارية ضد الإدارة  العامة، دار هومة، الجزائر، عبد القادر عدو، ضمانات  تنفيذ  -3
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في فرنسا ومصر بين مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة وحظر 

 .(1)ووأرجعوه إلى أساس قانوني شامل ه ،الحلول محلها

رئيسا أعلى ووبعكسه سيغد الإداري،عدم جواز ممارسة القاضي الإداري للعمل 

 .(2)طاتوهذا يعتبر إخلال بمبدأ فصل السل للإدارة،

الفصل بين السلطات،  لمبدأتبني تفسير الخاطئ  أهمهاإلىنتاج من يرجع وه المبدأوهذا 

من وفي الجزائر وكذا في مصر تخلوأالمنظومة القانونية سواء في فرنسا  أنعلى الرغم من 

ومع ذلك يقر مجلس الدولة الفرنسي حظر  ،نصوص تشريعية صريحة تنظم هذا الحظر أية

، وعليه لم (3)والقضائية الإداريةاعتمادا على قاعدة استقلال الوظيفتين  الأوامرللإدارةتوجيه 

امرأ مستقر وحقيقة جعلته  التيطبيعة الظروف  وإنماأملتهالاستقلال بنص قانوني  مبدأيكن 

 أحكامهبما انعكس على كل  ،جلس الدولة الفرنسي كما يؤكد ذلك فودالفي ضمير م مؤكدة

فلا يمكنه التدخل في  ،العاملة الإدارةوالإداريليحكم العلاقة بين القاضي  المبدأواستقر هذا 

دور القاضي يقتصر على مجرد الرقابة  أنذلك  ،حلول محلهاوأ،لها أوامرشؤونها وتوجيه 

يبقى الملاذ  حتىوذلك  ،والتقدير الأمرتكون لها سلطة  أندون  ،أعمالالإدارةعلى 

الحلول ،ووالنهين تدخل القاضي في اختصاصاتها بالأمرلا ،دارةالإمن تعسف  الأخيرللأفراد

عدم وجود الضمانات اللازمة لحماية المتقاضين من تجاوزات القاضي نفسه في  إلىسيؤدي 

الالتزام بتنفيذ واحترام  الإدارةوفي المقابل يبقى على  ،هذه السلطات إذا مارسحالة ما 

 (.4)أحكامه

 

 :الثاني الفرع

 الحظر توجيه الأوامر للإدارة مضمون مبدأ

 

ه يجر توفي مصونه يحظر على القاضي الإداري سواء في فرنسا أإمبدأ التقليدي فلطبقا ل

 الحلول محلها بناء على طلب مقدم من الأفراد. وأمر لجهة الإدارة أ

                                                             
مذكرة  ماجستير في القانون ، (تطور مبدأ توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة)عماد محمد شاطي هندي عبد العزيز،  -1

 .76، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، مصر ، ص العام
 .76عبد العزيز، مرجع نفسه ص  طي هندىاشعماد محمد  -2
مجلة اجتهاد ، (سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامرللإدارة بين الحظر والإباحة)حسينة شرون، عبد الحليم بن مشري،  -3

 227، الجزائر، ص 2005نوفمبر  1، جامعة مجمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2، العدد القضائي
كلية الحقوق  تخصص قانون عام،، أطروحة دكتورا، (طات القاضي الإداري في توجيه أوامرللإدارةسل)أمل يعيش تمام،  -4

 .33 32، ص ص 2012-2011والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  
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ن القاضي الإداري لا يستطيع أن يأمر جهة الإدارة بالقيام بعمل أويقصد بهذا المبدأ 

كما لا يجوز له أن يحل نفسه محل الجهة الإدارة في  ،الامتناع عن القيام بعمل معينوأمعين 

 .(1)من صميم اختصاصهاوإجراء معين هوالقيام بعمل أ

م تقتصر عند حد الحك الإداريسلطات القاضي  نأنجد  الإلغاءففي نطاق دعاوى 

 اءلغإة بعيوب عدم المشروعيمن عيب أيكان القرار المطعون فيه لايشوبه  إذابرفض الدعوى

 أنم عا دأالإداريكمبفلا يملك القاضي  ،شابه عيب من هذه العيوب إذاالقرار المطعون فيه 

 يحل نفسه محلها .والإدارة ألجهة  أمريوجه 

نجد إن دور القاضي الإداري يقتصر على تحديد  ،القضاء الكامل وفي مجال دعاوى

في التعويض طبقا للقانون دون أن يلزم  وحق المدعية تصرف الجهة الإدارية مدى مشروعي

، لان مهمة القاضي هنا بحث مدى أحقية في حكمة بأداء التعويض للمدعي اريةالجهة الإد

 (.2)الحلول محلهاودون توجيه أوامر لجهة الإدارة أ ،المدعى في التعويض من عدمه فقط

 نأ ذلك ،هعلى تنفيذ حكم ارةالإدكما لايجوز للقاضي توقيع غرامة تهديدية لكي يحمل 

 طاق سلطة قاضي الإلغاء.نيخرج عن توقيع الغرامة التهديدية 

 دارة،الإن يقوم بأي عمل يدخل في اختصاص أليس لقاضي الإلغاء  المبدأ،وفقا لهذا 

 أن يجري بتقديره أي أمر من الأمور التي تتطلب تقدير الإدارة.وأ

وبالتالي لا يملك تجاوز نطاق  العامة،ليس سلطة وصاية على الأجهزة الإدارة وفه

اختصاصه فإذا كان موضوع الحكم مثلا إلغاء قرار سلبي امتنعت الإدارة بموجبه عن إصدار 

 (.3)ن يصدر هذا القرارأفليس للقاضي  بإصداره،قرار إداري مع إنها ملزمة 

 :الثاني المطلب

 توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة الفقه من مبدأ حظر موقف

 

من القاضي  أوامرلة حظر توجيه ألفقه الجزائري موقفا موحدا من مسلم يتخذ ا

الفرع )، حيث سنتناول في(4)اتجاهين ىلها وانقسم في ذلك إلالإداريللإدارة، وحظر حلوله مح

أوامر من  حظر توجيه لمبدأالاتجاه المنكر  (الثانيالفرع )وحظر اللمبدأالاتجاه المؤيد  (الأول

 القاضي الإداري للإدارة.

 

 :لو  الفرع الأ

                                                             
العربية، ، بدون طبعة، دار النهضة (دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية)شريف يوسف خاطر،  -1

 .15 14، ص ص2009القاهرة، 
 .15شريف يوسف خاطر،مرجعتفسه، ص  -2
 .32العتوم إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص -3
، جامعة محمد خيضر كلية الحقوق 2، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، (ضمانات تنفيذ القرارات الإدارية)الساسي سقاش، -4

 .249، ص2005والعلوم السياسية، بسكرة، نوفمبر
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 وامر من القاضي الإداري للإدارةالأالاتجاه المؤيد لمبدأ حظر توجيه 

 

في  القرار فقط دون الخوض إبطالتتوقف عند  الإدارييرى البعض بأن سلطة القاضي 

 وهذا في رابح قنطاروممن أيدوا هذا الحظر: الأستاذ  ،المشروعيةالا لمبدأ تنفيذه امتث إشكالية

اضي لى القوالتي أيد فيها الحظر المفروض ع"الخصومة الإدارية"، محاضرة له ألقاها بعنوان 

حلول داري الي الإالإداري طبقا للمبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء، ذلك انه لا يمكن للقاض

 .الإداري الغلقوباستثناء حالة إثبات التعدي والاستيلاء  ،توجيه الأوامر لهامحل الإدارة ومنه 

 تختلف الإداريترى بأن سلطة القاضي  إذزروقي ليلىالأستاذةفي نفس السياق  تكما سار

وما  ،ن جهةنه مقيد بما نص عليه القانون مأذلك  ،هلحسم النزاع المطروح علي لأخرىمن حالة 

القضاء وقه المبادئ التي استقر عليها الف أهمومن  وتضيف: ،أخرىجهة  استقر عليه القضاء من

ها في والحلول محل أمرالإدارةوأ،التسيير الإداريمن التدخل في  الإداريمنع القاضي وه

 التدخل ضمن سلطتها التقديرية لكن هذا لايعني وأالمجلات التي هي من اختصاصها 

ادة ا لسين دور القاضي يكمن في إخضاعهإلعكس فالاتخضع للرقابة القضائية ب أنالإدارة

 لكن في حدود صلاحياته... ،القانون وتوقيع الجزاء كلما ثبت لديه خرقه

زات متيالا يطبق في حالة إثبات تعدي الإدارة ...في هذه الحالة تفقد الإدارة كل الا

للقاضي  لحالةالخرقها الفادح للقانون، ويمكن في هذه  فرادلأاالمعترف لها بها وتعامل معاملة 

 لتعدي". للوضع حد  إجراءالإداري اتخاذ في مواجهتها كل 

دخل يوفي نفس السياق تضيف: "...يمنع على القاضي الإداري عند إصدار قراراته أن 

ب طلومن صلاحياتها ولليست ويحل محل الإدارة في اتخاذ قرارات ،في التسيير الإداري

لإدارة لرية منها...كذلك يمنع على القاضي الإداري إخضاع المجالات التي تخضع للسلطة التقدي

 لرقابته...

 ها ... يكذلك بالنسبة للتدابير الاحترازية التي تتخذها الإدارة في حق موظف

 ،ملععن  الامتناعوويمنع على القاضي الإداريأيضا إعطاء أوامر للإدارة للقيام بعمل أ

 ت تجاوزحالا فيتعين على القاضي الاكتفاء بإلغاء المقرر الإداري إذا ثبت لديه توفر حالة من

ن بة عالحكم بالتعويض متى طلب منه ذلك وترك الإدارة تستخلص النتائج المترتوأ،السلطة

 .قضائه وهي ملزمة بتنفيذه"

طة المقيدة تستثني بدورها من الحظر حالتين: حالة التعدي، وحالة السل رأنهاغي

صدر القاضي إذا أنه ر أوفي ذلك تقول: "غي ،معين إجراءيلزمها القانون باتخاذ  أين،للإدارة

نص  اكانت موضوعة تحت حماية الدولة طبقا لمومؤممة أرض بإلزامالإدارةبإرجاع أقرار 

 (.1)عليه قانون التوجيه العقاري..."

                                                             
 .35 34ص ل يعيش تمام، المرجع السابق، صأم -1
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رس لايما الإداريالقاضي  رأىأنهذا الاتجاه حيث  في حين أيد أيضا الأستاذ حسين فريجة

سليم تعدم وأكتسليم ،وقد اعتبر قراراتها سيادية في بعض المجالات ،الإدارةسلطة رئاسية على 

 جوازات السفر مثلا  

الصادرة عن  القرارات المعيبةالإداريإصلاحانه ليس من صلاحيات القاضي رأىكما 

(1)لقرار الملغىقرار جديد بدل ا إصداروأالإدارة،
. 

 

 

 

 :الفرع الثاني

 وامر من القاضي الإداري للإدارةالأالاتجاه المنكر لمبدأ حظر توجيه 

 

لى تتركز ع الإداريوالإدارةالعلاقة التي تربط بين القاضي  أن"ومحيالأستاذيرى 

ثاني تضى الوبمق ،المقضي فيه يءشالإدارةباحترام حجية التلتزم    الأولبموجب  مبدأينأساسين

 وفي ،طاتالفصل بين السل لمبدأاحترام  الإدارةفي مواجهة  أمرايصدر  أنيحظر على القاضي 

ناحية ن المهذا الصدد يتساءل بقوله من المسموح به التساؤل عن ما إذا كان هذا الحظر مؤسس 

لحدود ض ابع فلا يوجد ما يعارض واقعيا على أن يقوم القاضي بإصدار الأوامر في ،القانونية

 .الامتناع عن عمل..."وتتضمن القيام بعمل أ

ا هنأادام م للإدارةونواهي  الإداريأوامريوجه القاضي  أنانه لامانع من  الأستاذويرى 

 .لايوجد في القانون مايمنع من ذلكورفضت التنفيذ 

 للإدارةبالغرامة التهديدية  أمرجواز توجيه  ىإلالقاضية بن صاولة شفيقة  أيضاوذهبت 

 .(2)والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون 471و340طبقا للمواد 

ضي حظر توجيه أوامر من القاوكما يري أستاذ لحسن بن شيخ آث ملويا أن المبدأ ه

ر تزم الأما البل يجوز للقاضي خرقه كلم ،غير أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه ،الإداري للإدارة

 وهذا حسب كل قضية.  ،ذلك

امر يه الأون القاضي الإداري سلطة توجأوما يرى ب ذلك،لا يوجد في القانون ما يمنع إذ 

 التالية: للإدارة في الحالات 

 التعدي حالة -1

 حالة الاستيلاء  -2

                                                             
 .64 63، ص ص 2011حسين فريجة، شرح المنازعات الإدارية، دراسة مقارنة، طبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر،  -1
، (ادرة ضدهاموقف القضاء الإداري من الغرامة التهديدية على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الص)بن صاولة شفيقة،  -2

 . 15، ص2006، ديسمبر 82، العددمجلة الشرطة
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ماي  22ي المؤرخ ف 01/05للمحلات وهيالحالة التي استحدثها القانون  الإداريالغلق -3

تجاري  لمحل الإدارةن غلق تبين للقاضي بأفإذا ،المدنية جراءاتالإلقانون  المتمتم 2001

 فتحه مجددا. يأمرهابإعادةبل،قرار الغلق فحسب  ببطلان مخالف للقانون لا يقضي 

 إذأي،عملعن القيان ب امتناعهاوأبعمل  الإدارةعندما ينص القانون صراحة على قيام  -4

 ر. موظف لعمله وكل ما يستتبع ذلك من آثا أمرإرجاعللإدارة ككنا بصدد اختصاص مقيد 

د ق على عقسلبي انبثوأايجابي  أكانسواء  الإدارةبالتزام ملقى على  الأمريتعلق  أن -5

 .بتنفيذه بناءا على عقد أمرهافللقاضي  ،طرفا فيها الإدارةاتفاق كانت وأ

ت ا امتنعام بميللق إلابإرفاقهبأمرللإدارةوالذي لايكون فعلا  ،للإدارةقرار سلبي  إبطال -6

 تسليم رخصة... أمر،الجامعة فيبتسجيل طالب  كأمرها،عنه

 .(1)يخلق استثناءات فيها الإداريأنفي كل حالة يمكن للقاضي  وأخيرا -7

 

 :الفرع الثالث

 حظرالجزائري من مبدأ موقف المشرع 

 

 8المؤرخ في  154-66وفقا للأمر رقم  م يتطرق المشرع الجزائريل

من  08/09صدور القانون رقم  إلا بعدالمنازعات العادية والإدارية  والمطبقعلى1966ويوني

 .(2)قانون الإجراءات المدنيةو الإدارية

لال مجلس الشعبي الوطني خالأمامفي مداخلته  الأختاموزير العدل حافظ  أوضحلقد 

يذ لية لتنففاع ثرإجراءاتأكسن وهذا القانون ه نأحكامأوالإداريةالمدنية  الإجراءاتمناقشته قانون 

ا على حملهل ،تهديديةة الحكم عليها بغرامةمع إمكاني ،ضد الإدارةالقضائية الصادرة  الأحكام

ذ مر باتخاالأ ن الوزير كان يقصد بالدرجة الأولى منح القاضي الإداري سلطةوالأكيد أ ،التنفيذ

 انيا.ثنية ة من الشروط القانوضرورة توافر جمل ،التدابير التي يفرضها الحكم القضائي أولا

وقد تضمن هذا القانون من بين مبادئه الجديدة مبدأ صلاحية القضاء الإداري في استخدام 

 .(3)981، 979، 978مواجهة الإدارة وذلك في المواد لسلطة الأمر 

 

 

سابقة  أوامربسلطة توجيه  الإداريمن هذا القانون للقاضي (1)978فقد اعترفت المادة 

 هاهيئة تخضع منازعاتوأمعنوي عام كل شخص  إلى،الأصليفي الحكم  أي،على التنفيذ

                                                             
 .472، ص2013لحسن بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية والوسائل المشروعة، دار هومة، الجزائر، -1
 .51أمل يعيش تمام، المرجع السابق،ص  -2
 .34العتوم، براهيم منصور، مرجع السابق،ص -3
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 الحكم إلزاموالأمرأتطلب  إذابير المطلوبة اباتخاذ التد ،الإداريةلاختصاص الجهات القضائية 

موظف يتطلب من الجهة  نإلغاءقرار فصلأومثال ذلك  ،هذه الهيئات بتدابير تنفيذية معينة

القرار بفصله لم  نأوبناء مركزه الوظيفي كما ل وإعادةمنصبه  إلىهذا الموظف  الإدارةإعادة

 يصدر.

الحكم  لاحقة على أوامربسلطة توجيه  الإداريللقاضي (2)979في حين اعترفت المادة 

الهيئات  إلزامتطلب تنفيذ الحكم  إذاوهذا  ،جل محددديد في أج إداريقرار  الأصليلإصدار

 قرار برفض ترخيص. إلغاءالتدابير ومثال ذلك  باتخاذ هذه الإداريالخاضعة لولاية القضاء 

قضائي ولم  أمراوحكمفي حالة عدم تنفيذ  الإداريفقد منحت للقاضي (3)981المادة  أما

أجلا يمنح للطرف المحكوم ضده  نأله  ويجوز ،التدابير باتخاذ هذه نيأمرأيحدد تدابير التنفيذ 

 بغرامة تهديدية. الأمريقرن هذا  أنكما يجوز له  ،للتنفيذ

 ذلك عنو ،مضمون هذه الموادالجزائري في إجلاء  القضاء سنعتمد كثيرا علىنناأولاشك 

في  اكبير ادور لأحكامهوطلبات تنفيذية، وسيكون  إداريةطريق ماسيعرض عليه من قضايا 

 سيستهدي لامحالةووه ،ديد شروطها أيضاوتح ،وضبط حدودها ،بيان مضمون هذه السلطة

خفف ي ن المشرع الجزائرالبعض بأ رأىفي حين الشأنمجلس الدولة الفرنسي في هذا  بأحكام

 ستعجالفي حالة الا الإداريةمنح القاضي سلطة وقف تنفيذ القرارات بوذلك،الحظر مبدأمن 

 وحالة الضرورة .

الفصل  مبدأتطبيقالأوامرللإدارةتوجيه  الإداريالجزائرينه مبدئيا يمنع على القاضي غير أ

الفصل في المنازعات المعروضة وبالقيام بعمله وه الإدارييستقل القاضي  أنبين السلطات 

 الإداريبكل حرية، وهذا على أساس أيضا أن القاضي  قراراتهالالإدارةعليه مقابل إصدار 

 .(4)يقضي ولا يدير

 

 

 :الثالث المطلب

 الإداريللإدارةمن القاضي الأوامر ر توجيه مبدأ حظ أساس

 

                                                                                                                                                                                                    
من ق إ.م إ على مايلي: عند ما يتطلب الأمر أو الحكم او القرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو  978المادة  أنظر -1

هيئة تخضع منازعتهالاختصاص الجهات القضائية الإداريةباتخاذ تدبير تنفيذية معنية،تأمر الجهات القضائية المطلوب منها 

 مطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ،عند الاقتضاء.ذلك،في نفس الحكم القضائي،بالتدبير ال
من ق ا م ا على مايلي :عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، ؟إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو 979المادة  أنظر -2

بب عدم طلبها هيئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائيةالإداريةباتخاذ تدابير تنفيذمعينة،  لم يسبق أن أمرت بها بس

 في الخصومة السابقة تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد".
من ق م إ على مايلي: في حالة عدم تنفيذ أمر وحكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدبير التنفيذ، تقوم الجهة  981بالمادة  أنظر-3

 بتحديها،ويجوز لها تحديد أجل لتنفيذ وأمر بغرامة تهديدية ". القضائية المطلوب منها ذلك،
 .40مرجع السابق صالأمل يعيش تمام،  -4
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ي من طرف القاض للإدارة ه أوامريالحال في فرنسا على عدم جواز توج استقرلقد 

ليه أسند إ ،إلى شخص من أشخاص القانون الخاص الأوامروكذلك عدم جواز توجيه ،الإداري

 السلطة العامة. امتيازاتويمارس  ،المشرع مهمة مرفق عام إداري

وبهذا  1984ماي 11بتاريخ Pebeyreفي قضية  الفرنسيهذا ما قضى به مجلس الدولة و

وعدأن هذه  ،الشأنفي فرنسا على عدم قبول طلبات الخصوم بهذا  الإداريالقضاء  استقرفقد 

 .(1)العام النظاممن  القاعدة الصادرة

في القانون  المبادئ المكرسةمن  للإدارةه أوامر يتوجوأ ،ر سلطات التدخلمبدأ حظويعتبر

الصادرة  الإداريةالقضائية  القراراتفي إلغاء  حيث لم يترد مجلس الدولة الجزائري ،الإداري

 (.2)أوامروحلولا أ تتضمنوالتي تحتوى تدابير  ،منه الأدنىعن الهيئات 

على ،دأذا المبهالذي يقوم عليه  الأساسالتي ساقها الفقه في سبيل بيان  الأفكاروقد تنوعت 

ذه تقيم هووتقدير (الأولكفرع )القانونية  الأسانيدالعموم يمكن تناول أساس مبدأ الحضر في 

 .(كفرع ثاني)الأسانيد

 

 :الأول لفرعا

 رالحظ المبرر لمبدأ القانونية الأسانيد

 

ها ت قال بأساسه إلى عدة تبريرا للإدارة فيالقاضيالإداريأوامر توجيه  يرتد مبدأ حظر

 :فيما يأتي بإيجازلها  عرضتنث لاحصرها في ثوالفقه 

 

 

 : الفصل بين وظيفتي القضاء والإدارة كأساس لمبدأ الحظرأولا

اضي الإداري وحظر الحلول رجع جانب كبير من الفقه مبدأ حظر توجيه الأوامر من القأ

ن اختصاص القضاء ، على اعتبارأمبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة محلها إلى

ن يوجه وعليه لا يجوز له أ ،مها القانونحدود التي رسال بنظر المنازعات الإدارية يكون في

يقضي عليها بغرامة تهديدية لإجبارها على تنفيذ الحكم وأوامر في منطوق حكمه للإدارة أ

ث يلتزم القاضي الإداري بحدود وظيفته وهي الفصل في المنازعات والحكم الصادر ضدها، حي

 ،عمال الإدارية في ضوء القواعد القانونية دون التدخل في عمل الإدارةعلى مدى مشروعية الأ

                                                             
، كلية الحقوق، جامعة عين أطروحة كتوراة، (ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة)احمد حسين درويش،  -1

 .24،ص2006شمس،
، أن لا تقضي الإدارة العاملة في المنازعات الإدارية، وان لا يتدخل القضاء الإداري في شؤون بالاستقلال الوظيفييقصد  -2

فيعني أن السلطة إن لأشخاص الذين يقومون بمهمة القضاء ليسواهم الذين يصدرون  أما الاستقلال العضوي:السلطة الإدارية، 

 الأوامر الإدارية يقومون بمهام الإدارة العاملة.
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كما تلتزم الإدارة بنطاق وظيفتها دون التعدي على اختصاص القضاء، وذلك لاستقلال كل منهما 

 .ظيفيا وعضوياعلى الأخر استقلالا و

لمبدأ  نطقيةماهي إلا نتيجة م ،ة في مواجهة الوظيفة القضائيةيفاستقلال الوظيفة الإدار

داري القاضي الإون تجعل من القاضي بصفة عامة فالإدارة لا ترغب أ ،بين السلطاتالفصل 

 يفرض إرادته عليها.وبصفة خاصة رئيسا لها أ

أوامر وحظر حلول في أحكامه الذي فقد برر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ حظر توجيه 

فقد قضى في حكمه  ،ل كل منهماسند فيه إلى مبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة واستقلاأ

حالة العجز في  ن يوجه لهاافق العامة بأن القاضي لا يملك أن يتدخل في إدارة المربأ

 .(1)إلى المتعاقدين معهاوسواء إليها أ ،ات مالية ممثلة في صورة أوامرعقوب ،الامتناعوأ

در  يهوحتى لا ،ما تتطلبه ضرورة تسير تلك المرافق بانتظام واطراد وذلك بالنظر إلى

 استقلالها.

لك مما ذن إبأنه "ف 29/3/1992فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 

إذ لا  الدستور وقانون مجلس الدولة، المشروعية طبقا لما ينص عليهيتأبى واختصاص قاضي 

 ...ائيةجهة الإدارة لاستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القض يملك أن يصدر أمرا إلى

 مد من طبيعة سلطات قاضي الإلغاءلأساس العملي القضائي المستا:اثاني

 الأوامر للإدارة إلىارجع البعض الحظر المفروض علي القاضي الإداري في توجيه 

ن الطبيعة القانونية لسلطات القاضي الإداري في على اعتبار أ ،سلطات قاضي الإلغاءطبيعة 

، فقاضي الإلغاء لا يملك ترتيب (2)دعوى الإلغاء تتناقض مع توجيه أوامر من القاضي الإداري

 ا تهفطبيعة سلط ،فلسلطته تقف عند مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري ،بالكامل ثر حكم الإلغاءأ

القاضي الإداري يبسط رقابته على القرار  ،أوامر للإدارةحظر عليه بعدم توجيه وأ قيدا أتنش

ن يكون له الحق في تعديل دون أ ،دم المشروعية قضى بإلغائهفإذا ما تحقق من ع ،المطعون فيه

وقد أشار مجلس الدولة الفرنسي ، للإدارةتوجيه أوامر واستبدال قرار أخر به، أوالمعيب أالقرار 

سلطة قاضي الإلغاء تقتصر على إلغاء القرار  ك من خلال حكمه الذي يبن فيه أن على ذل

ه الآثار إلغاء القرار الإداري فليس له أن يرتب بنفس وإذا ما انتهي إلى ،ض طلب الإلغاءرفوأ

ن يعدل في القرار أوأ ،دار القرار الصحيح محل المعيبن يقوم بإصبأ ،لهذا الحكمالحتمية 

الذي يتعين اتخاذه كأثر ن يصدر القرار أوأ ،ما لحقه من عدم المشروعية المعيب ليزيل

 .(3)لإلغائه

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، (مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري الأوامر للإدارة ،دراسة مقارنة) شهرزاد، قوسطو -1

 .1819ص ، ص2010، 2009تخصص قانون عام ،جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان،
 .574احمد حسين درويش، مرجع سابق،ص  -2
 .87، صسابق، المرجع العماد محمد شاطي هندي عبد العزيز،  -3
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 27/06/1987وهذا ما كرسته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر في 

وإلغاء القرارات المخالفة لحجية الحكم القضائي تعد الوسيلة الوحيدة لحمل الإدارة بقولها "... 

 .(1)وانصياعها لأحكام القضاء"

 النصوص القانونية كأساس لمبدأ الحظرثالثا:

غداة الثورة الفرنسية لتفادي عرقلة القضاة للأعمال التي يقوم بها رجال  تالتي تقرر

على المحاكم القيام بأي عمل من شأنه الذي حظر  1789/12/22ومن قبيل ذلك مرسوم  ،الثورة

 .(2)ن يؤدي إلى عرقلة وحدات الإدارة العاملة في ممارستها لوظيفتها الإداريةأ

التي تتضمن حظر 1790أوت  24-16من قانون التنظيم القضائي  13و11وفق المادة 

التعدي على الوظائف الإدارية وة لأعمال الإدارة أعلى المحاكم القضائية التعرض بأي وسيل

 .(3)النظر في أعمال الإدارة أيا كانتوالمحاكمة رجال الإدارة عن أعمال تتعلق بوظائفهم أوأ

 رجل من يأإحالةنه لايجوز ونص على أ 1790 أكتوبر 7/14ثم بعد ذلك صدر قانون 

 للقانون ليا وفقابمعرفة السلطات الع أحيلإلاإذا العامة  وظيفتهالمحاكم بسبب  الإدارة إلىرجال 

 وظيفته.ة لواجبات يممرتكب لمخالفة جسالقاضي الذي يخالف هذا الحظر وإلا أعتبر

ي نه "لايجوز للمحاكم التصدالذي نص على أ 1791ور الفرنسي سنة كما صدر الدست

 بدأمدستور ذا اله إذتبنىبسبب وظائفهم"،  الإدارة أمامهماستدعاء رجال والإدارية أللوظائف 

 والإدارة.القضاء وظيفتيالفصل بين 

نه يحظر مشددا على المحاكم أفريكتيدور "على  16سنة الثالثة من صدور مرسوم الوفي 

التي كانت  عاتهاإذ يذكر هذا المرسومبمردعوى كانت"  أيةفي  الإداريةالنظر في القرارات 

 .(4)الأحيانغلب منسية في أ

 نطرح سؤال حول هذه أنهذا العرض للنصوص القانونية والمراسيم يمكن لنا  بعد

 صلة وثيقةوهذه النصوص القانونية لها علاقة أهل :تيكالأالنصوص القانونية وسؤال 

 .حظر توجيه القاضي الإداري الأوامر للإدارة؟بموضوع 

حرمان المحاكم وضع لنا قاعدة مهمة وأساسية تتضمن  1790أوت 24القانون  نأإذا

واعتبر  ،االتعرض لتصرفاتهوأ ،القضائية من محاولة عرقلة أعمال الإدارة بأي شكل من أشكال

ويعرضه  ،ي تعرض من جانب هذه المحاكم يوقع القاضي تحت طائلة القانون الجنائيأنأ

ن تلك النصوص التي صدرت في الفترة الثورية والتي تتعلق وعلى ضوء ذلك فأ ،للعقاب

والقضاء الإداري لا تتعلق بالقضاء الإداري لأنه لم يكن موجود في  ،بين الإدارة العاملة بالفصل

                                                             
 .175، ص 1990، 4قرار الغرفة الإدارية، بالمحكمة العليا، منشور في المجلة القضائية، العدد -1

 .14، ص 12/10/2012داري الفرنسي، خليفة الجهمي، تراجع بعض المبادئ التقليدية في القضاء الإ -2
على ما يلي "لا يجوز للمحاكم التدخل بأي وسيلة في  1790أوت  24-16من القانون التنظيم القضائي  11المادة  أنظر-3

ممارسة مهام السلطة التشريعية، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز لها عرقلة تنفيذ القواعد القانونية 

 ها .الصادرة عن السلطة  التشريعية أو وقف تنفيذ
، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعة لدراسات 1جورج فودال، بيارد لفولفية، القانون الإداري، ترجمة منصور القاضي، ج -4

 .74، ص 2001والنشر والتوزيع، بيروت، 
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ن هذا الأخير كان ؟ وعليه فا1790أوت  24 -16لقانون تلك الفترة، فكيف تطبق عليه أحكام ا

 أي كان مختص بين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية. ،مختصا بالقضاء العادي ليس الإداري

 نت تسمىتي كاالثورة الفرنسية في الفترة السابقة بصراع بين المحاكم القضائية ال يزتتمو

 وصل ذإ،الإصلاح الإداريكانت مصدر لعرقلة حركة  الإدارة إذوأجهزةلبرلمانيات با آنذاك

نظيم تا وادفقد أع ولهذا ،الثورة أهدافطريق مسدود مغلق وبالتالي عرقلة  إليالصراع بينهما 

 ل.مختصة في الفص 1790 أوت 24-16محاكم قضائية جديدة وفقا للقانون وانشؤوأ،القضاء

 طرفا فيها. الإدارةفي النازعات التي تكون 

علاقة بموضع وأنصوص التشريعية ليست لها صلة الهذه نأوهكذا فقد تم تبيان وتوضيح 

كان هدفها التخلص  وإنما،الأوامر للإدارةبعدم توجيه  الإداريالحظر المفروض على القاضي 

 .(1)الإدارةفي التدخل في شؤون  وإسرافها،وتعسف البرلمانيات القديمة ،من حكر

 

 :الفرع الثاني

 تقدير الأسانيد التي قيلت لتبرير مبدأ الحظر

 

 ،يللإدارةالإدارالقاضي  منأوامرحظر توجيه  مبدأالتي تبرر  الأسانيدقد عرضنا كنا إذا

ذلك أن  لنقد،اي لم تسلم بدورها من فه ،شية مع مبدأ الحظراومتمملائمة الأسانيدكل هذه  تفليس

ة رقابالن هناك تزايد مستمر لمساحة داري وتطور اتجاهاته، تشهد على أحكام القضاء الإأ

 ويمكن السلطة القضائية أطلاقاتكانت في الأصل من   ،هاالقضائية التي تمارس على أعمال

 التالي:وتوضيحه على النح

 : بالنسبة للحجة المستمدة من مبدأ الفصل بين وظيفتي القضاء والإدارة أولا

نتقاد من قد واجه ا ،ن هذا الأساس الذي استند إليه القضاء الإداري في تبريره للحظرأإلا

والذي جاء  ،نه يستند إلى التفسير الجامد لمبدأ الفصل بين السلطاتعلى اعتبارأ ،قبل البعض

 .(2)وجه الخصوص فرنسا على ة مرت بهانتيجة ظروف تاريخي

إلا حجة  الهيئات القضائية والإدارة ماهي تذرع بمبدأ الفصل بينالن كما يرى البعض أ

ن القاضي في دعوى القضاء الكامل يملك للمبدأ في غير موضعه، ولاسيما وأ واهية وإقحام

درجة تحديد ما يجب عليها عمله تنفيذا لحكمه، كما  واسعة في مواجهة الإدارة تصل إلى سلطات

من الإدارة  هرة من خلال ما يمارسه القاضي علىمبدأ ينطوي على مغالطة ظاالتذرع بالأن 

والرقابة  ،من خلال رقابته على التناسب بين المخالفة والجزاء،بشكل غير مباشرةوسلطة أمر،ول

 (.3)الأضرارورقابة الموازية بين المنافع الالظاهر في التقدير، و ى الخطأعل

                                                             
 .21قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص  -1
، العدد 20مجلد للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلة جامعة دمشق، (القاضي الإداري والأمر القضائي)مهند مختار نوح،  -2

 .194، ص2004الثاني، 
 .86عماد محمد شاطي هندي عبد العزيز، المرجع السابق، ص -3
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 داري إلااء الإفي مبدأ الفصل بين الإدارة العاملة والقض يرى لمغاستونجيرالفقيه الكبير ف

 خرافة تاريخية قديمة، ويجب التخلص منه .

سلطات ين الالفصل ب مبدأإلىن الاستناد يري أفا،ما الفقيه العربي حسني سعد عبد الواحدأ

 في غير موضعه. إقحام لهوه

نطوي ين التذرع بمبدأ الفصل لتبرير الحظر فيري أ ،يونسوكتور محمد باهي أبدالأما

لطة سبالرغم من وجوده، يمارس القاضي الإداري على الإدارة  ة، إذعلى مغالطة    ظاهر

ن ون أأن المبدأ يحول دفرضنا وول"أيضا ...  بشكل غير مباشر، ويضيفوخل ولويتد ،الأمر

 ن نجري تطبيقه في صحيحفان مقتضى المنطق يلزمنا بأ ،ةلقاضي أوامر للإداريصدر ا

 ."موضعه، أي نقصره على الحالات التي لا تتصل بمنازعة منظورة أمام القضاء

 دة من طبيعة سلطات قاضي الإلغاء ثانيا: بالنسبة للحجة المستم

سلطات قاضي وقد تعرض إسناد الحظر المفروض على القاضي الإداري إلى طبيعة 

حث عن الب ن السلطة القاضي لم تعد تقتصر على مجرداء كسابقة للنقد، حيث يرى البعض أالإلغ

مصلحة ن الالحكم القانون في المنازعات المطروحة أمامه، بل اتسعت لتشمل تحقيق التوازن بي

ية تتصل نانوالعامة والمصالح الأفراد الخاصة، من خلال اعتماد عدة اعتبارات قانونية وغير ق

ئمة بطبيعة الدعوى المعروض وبالظروف المحيطة، حيث اخذ القضاء الإداري ينظر في ملا

 القرارات الإدارية للظروف التي صدرت استنادا إليها

الذي  لغاءفقاضي الإلغاء يستطيع أن يأمر الإدارة الإجراءات التي تكون نتيجة لحكم الإ

ما و لإداريارار فأنه يقرر إزالة الق ،عدم مشروعية القرار المطعون أصدره، لأنه إذا ما تبين له

لتنفيذ  زمةتسرب عليه من اثأر، وتحقيق ذلك يتطلب إصدار أمر للإدارة باتخاذ الإجراءات اللا

دعواه  في مدعىلحكم الإلغاء، والقول بغير ذلك من شأنه تفريغ دعوى الإلغاء من مضمونها، فا

إلي ما  دة الحالإعا وما يترتب عليه من ،ي ذاته إنما يبغي نتائج هذا الإلغاءلا ينشد حكم الإلغاء ف

 كانت عليه وفقا للمقتضيات المشروعية.

فحكم الإلغاء يلقي  ،فالقاضي في دعوى الإلغاء يبين للإدارة الآثار الضرورية لحكم الإلغاء

والتزاما أخر باتخاذ الإجراءات اللازمة  ،التزاما بعدم إصدار القرار الملغىعاتق الإدارة على 

 .(1)وترتيب أثاره ،لوضع حكمه موضع التطبيق العملي

 : بالنسبة للحجة المستمدة من النصوص القانونيةاثالث

ا ضد هذه النصوص التي استند عليها المجلس لتبرير الحظر موجهة في حقيقته رغم أن

قضاء ال نألصدورها،  الأولىمعروف، منذ اللحظة وكما ه ،الأمرالغريب في  نأإلا،القضاء

ظر حالذي وهالإدارة، وبالتالي فان القاضي الإدارة لجهة  أوامرلم يتردد في توجيه  ،العادي

 على نفسه حق توجيه أوامر للإدارة .

                                                             
 .23-22قوسطو شهرزاد ، المرجع السابق،ص ص -1
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ولقد تأثر القضاء الإداري الجزائري بما استقر عليه القضاء الإداري الفرنسي الرافض 

دارة، بالرغم من عدم وجود نص في القانون الجزائري يحظر على القاضي توجيه أوامر للإ

 .(1)الإدارة توجيه أوامر للإدارة

من القانون  2ما تنص عليه المادة وفمجلس الدولة الجزائري نشأ مستقلا عن الإدارة وه

تنظميه والمتعلق باختصاص مجلس الدولة  (2)1998وماي30المؤرخ في  89/01العضوي رقم 

مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية  نأ: "وعمله حيث جاء فيها

يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد ويسهر على ،تابع للسلطة القضائيةووه

 ".القضائية بالاستقلالية اختصاصاتهمجلس الدولة من حيث ممارسة  يتمتع،احترام القانون

اة مراع ذا حرص في أحكامه علىول ،لة الفرنسي في أحضان الإدارةلدومجلس ا بينما نشأ

حدى إهبت ذوأوامرلهامن تلقاء نفسه، ولقد تجلى هذا الحرص فيما لالإدارة بعدم اصدرحساسية 

 ،معينولى نحبإلزام الإدارة بتنفيذ حكم ع -وقضت مثلا،المحاكم الإدارية وخالفت تلك السياسة

لم وول ،فسهارة ذلك من تلقاء نإث ىويسعي إل،فكان هذا المجلس يلغي هذا الحكم في الاستئناف

 رنسيإن مجلس الدولة الف إلا ،ورغم عدم وجود نص قانوني يحظر ذلك ،تمسك به الإدارةت

ه لتبيح  عده المشرع بإصداره عدة قوانين دول عن ذلك الحظر، وساار إلى العسعى بإصر

 لإدارة لضمان تنفيذ أحكامه، وهذا ما أيده فيه المشرع الجزائري. إصدار أوامر ل
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 :لمبحث الثانيا

 الاستثناءات الواردة على مبدأ الحظر

 

لى عزية اللامركوالحلول وسيلة إدارية رقابية تمارسها الإدارة سواء المركزية منها أ

هدار اري إالتدخل بالحلول من جانب القاضي الإدالجامعات المحلية، لذلك يعتبر ومرؤوسيها أ

أن  لحظرلاستقلال الإدارة صاحبة الاختصاص الأصيل بذلك، لذا يملك القاضي إعمالا لهذا ا

 مة.يقوم بعمل يدخل ضمن اختصاصها وذلك كقاعدة عاوأ ،ضمنا محل الإدارةويحل صراحة أ

 ،ةلإدارظر توجيه الأوامر لغير أن هذا لا يعني بالنسبة للقاضي الإداري التسليم بح

لتي لا رات االتي ترى بأن هذه المسألة من المحظو ،حلول محلها من الوجهة التقليديةالحظر وأ

ي على أسس ومبررات أخذت ف ،ينبغي عليه تجاوزها والتي سادت لفترة طويلة من الزمن

 التعامل معه بليونة أكثر.والتراجع تدريجيا بالتخفيف من هذا الحظر 

بل توجد حالات يحل القاضي فيها  ،طبيق هذا الحظر لم يكن بشكل جامد ومطلقإن ت

وإنما يبقى قرارا قضائيا في إطار  ،ولا يجعل ذلك من قراره إداريا ،بقراره محل قرار  الإدارة

أساسي في دعوى الإلغاء ودوره كقاضي ويظهر ذالك في بعض الاستثناءات بشكل خاص 

كمطلب )الحلول حتى في بعض دعاوى القضاء الكامل ، وكما يوجد هذا(كمطلب أول)

 .(1)التاليوكما سنتناول فيه على النح (كمطلب ثالث)وفي الحالات الاستثنائية ،(ثاني

 

 :المطلب الأول

 حلول القاضي محل الإدارة في دعاوى الإلغاء

 

                                                             
 .143، ص المرجع السابق أمل يعيش تمام، -1
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خرج يلا  حلول القاضي الإداري في دعاوى الإلغاء نتيجة مترتبة على قيامه بعمله الذي

يه فتمتع يإن امتدت سلطته إلى عناصر القرار الإداري، الذي وحتى  ،فيه عن نطاق المشروعية

التي  غايةبسلطة تقديرية كأن يقضي بإلغاء القرار إذا انطوى محله على عدم التوازن بين ال

عدم  على حالة  انطواء القراروأ ،استهدفتها الإدارة والضرر الذي أصاب الأفراد نتيجة له

الجوهري ومما يشكل ما يسمى بالخطأ الواضح أ ،تناسب ظاهرتين عنصر المحل والسبب

ة التي لضيقاوفقا لما أخذ به المشرع الجزائري أيضا ضمن الرقابة ،الخطأ البين في التقديروأ

ه تتنوع عليو،تعد صمام الأمان بالنسبة للحالات التي تتعسف فيها الإدارة في استخدام سلطتها

 قرارلقاضي الإداري محل الإدارة في دعاوى الإلغاء بين الإلغاء الجزئي للصور حلول ا

 لقراروتحويل ا ،(كفرع ثاني)أسبابه ووتعديل الأساس القانوني له أ،(كفرع أول)الإداري 

 .(كفرع الثالث)الإداري الباطل إلى قرار مشروع

 

 :الفرع الأول

 الجزئيحلول القاضي الإداري محل الإدارة في حالة الإلغاء 

 

تقتصر سلطة القاضي الإداري عند حد الحكم بفرض الدعوى إذا كان القرار المطعون فيه 

الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إذا شابه عيب وأ،لا يشوبه إي عيب من عيوب عدم المشروعية

يحل ومن هذه العيوب  فلا يملك القاضي الإداري كمبدأ عام أن يوجه أمر لجهة الإدارة أ

 .(1)محلها

 لذا عند فصل قاضي الموضوع في دعوى الإلغاء يكون مقيد في ذلك بقيدين: 

بل  ،هلائمتملا يملك القاضي الإداري إلغاء القرار المطعون فيه بسبب عدم  القيد الأول:

عيب السبب وأ ،المتمثلة في عيب عدم الاختصاص،على أساس أحد أسباب المشروعية فقط

 إساءة استعمال السلطة.ومخالفة القانون أوالشكل أوأ

بل يقف  بسلطته عند حد إلغائه  ،لا يملك قاضي الإلغاء تعديل القرار الإداري القيد الثاني:

تثبته غير أن هذا لا يمنع من الإلغاء الجزئي لبعض القرارات الإدارية بناءا على طلب وأ

 .(2)لكون عدم المشروعية لا تمس بكل عناصر القرار الإداريوالمدعي، أ

 حالاتهوأولا: مفهوم الإلغاء الجزئي 

 نصب علىما يوإن ،مفهوم الإلغاء الجزئي بأنه "الإلغاء الذي لا يشمل القرار الإداري ككل

، الهاوتحديدا عنصر المحل مع إبقاء عناصر القرار الباقية على ح،بعض عناصر المشروعية

 إزالة أثاره.ومما يحول دون إنهائها أ

                                                             
مبدأ الحظر التوجيه أوامر من قاضي الإداري للإدارة واستثناءات الواردة عليه في قانون )فريدة مزيان، أمنة سلطاني،  -1

 .123،  العدد السابع، جامعة الحقوق والعلوم السياسية، كلية محمد خيضر، بسكرة، ص مجلة المفكر، (إجراءات مدنية وإدارية
 .150ص أمل يعيش تمام، المرجع السابق  -2
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الجزئي للقرار الإداري وذلك بالإلغاء ففي هذه الحالة يقوم القاضي الإداري بالإبطال 

أين نكون وكأننا أمام قرار جديد  ،الجزئي غير المشروع منه والإبقاء على الجزء الصحيح فقط

لغاء وهذا خلافا للإ ،أن يكون شكلا من أشكال الإصلاح للقرار المطعون فيهوغير أن ذلك لا يعد

 .(1)الكلي الذي يشمل كافة أجزاء القرار الإداري

ن قاضي الموضوع عند فصله في دعوى الإلغاء فانه لا يملك إالجزئي ف فبالنسبة للإلغاء

غير أن هذا لا يمنع من الإلغاء  ،تثبيتهوتعديل القرار الإداري بل يقف بسلطته عند حد إلغائه أ

لكون عدم المشروعية لا تمس بكل والجزئي لبعض القرارات الإدارية بناءا على طلب المدعي أ

 .(2)عناصر القرار الإداري

 ثانيا: حالات الإلغاء الجزئي

يكون الإلغاء الجزئي في الحالات التي يمكن فيها فصل أجزاء القرار الإداري عن 

استحال ذلك لارتباط أجزاء القرار المطعون فيه ارتباطا لا يقبل الفصل بين أما إذا  ،بعضها

 ىوعليه مت ،يرفض الدعوىووبقية أجزاء القرار فعليه أن يلغيه كليا أ،الجزء المطلوب إلغاؤه

 ،ترتب على هذا الإبطال تجريد القرار الإداري من كل معنى لا يكون الإبطال الجزئي مقبولا

يكون مستقل عن بقية الأجزاء  ،جزء مخالف للقانونولإدارة مثلا بند أكأن تتضمن لائحة ا

 ،النظام ككلوفللقاضي أن لا يحكم بإلغاء اللائحة أ ،المكونة لهاوالصحيحة المستقلة عن بعضها أ

فيصدر الحكم  ،صدور القرار بتسجيل غيرمشروع لموظف ضمن قائمة الفائزين في مسابقةوأ

بإلغاء هذه القائمة بحذف الجزئية الخاصة بهذا المتسابق فقط، إذ لا يشمل الحذف كل القائمة 

 .(3)وإنما الجزء منها فقط

 القرار تعديليرى جانب من الفقه أن القاضي الإداري في حالة الإلغاء الجزئي يقوم بو هذا

لغاء بالإ "أن قيام القاضياء الإداريقانون القضفي مؤلفه حول "شابي  إذ يرى ،المطعون فيه

ان لزمامن حيث  ،نطاق تطبيقهوأ ،الجزئي للقرار المطعون فيه ينطوي على تعديل في مضمونه

 يث الأثرحمن  ولا يختلف هذا الإلغاء الجزئي عن الإلغاء الذي تقوم به الإدارة إلا ،المكانوأ

ه أثر كون ليحيث أن أي حكم بالإلغاء  ،الرجعي للإلغاء الجزئي الذي يقوم به القاضي الإداري

 رجعي وهذا يرد الإلغاء  الجزئي إما على: 

 القرارات الفردية -1

وذلك عندما يمس بمركز فردي كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر 

من أن: "قرار الترقية  وقد صدر سليما في أساسه وغاية الأمر كان  1955فيفري  22بتاريخ 

فيتعين  ،ينبغي قانونا إن تكون ترقية المدعي اعتبارا من تاريخ استكمال المدة القانونية للترقية

                                                             
، مذكرة ماجستير، تخصص تنظيم إداري، (دور القاضي الإداري وحدود سلطته في الرقابة مشروعية)عائشة غنادرة،  -1

 .162- 161ص ص 2013/2014جامعة الوادي، كلية الحقوق، 
 ،معمق مذكرة ماستر،تخصص قانون عام، (سلطات قاضي الإداري في حماية حقوق والحريات الأساسية)بولعسل سمية،  -2

 .66، ص 2015/2016
 .151امل يعيش تمام، المرجع السابق  ص  -3
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واعتبار ترقية المدعي من التاريخ الذي اكتملت له فيه ،القرار جزئيا في هذا الخصوصإلغاء 

وصدرت استنادا عليه  ،هذه المدة وفي حالة أيضا ما إذا كان القرار الأصلي قرارا فرديا

لفقدانها  ،فعلىالقاضيالحكمبإلغائهاإذماطعنعلى القرار الفردي الأصلي ،قرارات أخرى فردية

ن القاعدة هي بطلان القرارات المرتبطة بالقرار الملغى إن  ثبت ،لأني لصدورهاللأساس القانو

 أن القرار اللاحق ما كان ليصدر لولا صدور القرار الأصلي المحكوم ببطلانه.  

 قرار التنظيميتقدير الإلغاء الجزئي على  ال -2

رات قراإذ تكون بشكل أوسع في مجال القرارات التنظيمية التي تتضمن مجموعة من ال

ن دون قانوفيجوز الطعن في جزء المخالف لل ،التي يكون بعضها سليما والأخر مخالفا للقانون

 بقية الأجزاء متى أمكن فصله عنها.

د ي مستنالقرار الفردوكما إنه في حالة ما انصب الطعن على القرار التنظيمي الأصلي 

ي حالة نه في بعض الحالات، غير اإليه معا على القاضي الحكم بإلغاء كل هذه القرارات إلا ف

 ماذا تم طعن على قرارات تنظيمية فقط. 

لأنها رتبت حقوق  ،فلا يترتب على الحكم بإلغائه إلغاء القرارات الفردية المسندة إليه

 ،مكتسبة للغير من جهة ولأنها مستقلة عن قرارات التنظيمية المحكوم بإلغائه  من جهة أخرى

رات الفردية دون قرار التنظيمي التي صدرت هذه القرارات بناءا وفي حالة ما طعن على قرا

يحكم بإلغاء هذه القرارات وعليه فعلى القاضي الإداري فحص مشروعية القرار التنظيمي 

 . (1)الفردية إذ ثبت عدم مشروعية القرار التنظيمي

 ةالمركب اتالقرار -3

مثال  وابرز،عملية قانونية مركبةويكون ذلك في حالة ما إذا كان القرار الإداري جزء من 

نه في علة والمستق،حيث يجوز الطعن في القرار الإداري المتعلق به،العقد الإداريوعلى ذلك ه

ا إذا ي حالة مته فبإلغاء العقد الإداري برم ،من هذه العملية القانونية المركبة  فيكون ،آن واحد

ر ا إذا صدإم،المناقصةواء قرار المزايدة أكإلغ،حكم بإلغاء لقرار الإداري قبل إن يتم التعاقد

 ،العقد فقط دون داريالحكم بعد إبرام العقد فلا تأثير له على العقد لتعلق الحكم الإلغاء بالقرار إ

بطلان بله  الذي يتوجب على الطرف المعني لإلغائه في هذه الحالة لتوجه القاضي العقد ليحكم

 تفق مع الطرف الأخر على تعديله.وي ،الشروط المتعارضة مع الحكم الإلغاء

غاء الجزئي تثبت له حجية مطلقة للإابالقرار الصادر وهذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكم أ

ن الإلغاء فيه كليا اسواء ك،القراروبثبوت الحجية للحكم أ محمد عاطفالدكتور  ىبالإلغاء كما ير

مثلا يجعل الحكم بالإلغاء حجية ينما ذهب البعض إلى أن التخطي في الترقية ب ب،جزئياوأ

ذلك انه إذا قامت الإدارة بترقية فيلغي القرار فيما تضمنه من تخطي في الترقية دون أن  ،نسبية

 .(2)يؤدي هذا إلى الإلغاء القرار إلغاء كلي وهذا ما ذهب إليه البعض إلى تسمية بالإلغاء النسبي

                                                             
 .163 162ص عائشة غنادرة، المرجع السابق، ص -1
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 :الفرع الثاني

 الإداريتعديل الأساس القانوني للقرار 

 

 بإصدار دارةيكون تعديل الأساس القانوني للقرار الإداري في الحالات التي تقوم فيها الإ

ار إط في ،القرار إداري وفق الشكليات والإجراءات والأسباب القانونية الصحيحة لإصداره

ول  يخلك لاذولكنها تعتمد على أساس القانوني خاطئ في ،سلطتها المقيدة التي تلزمها بإصداره

قانوني س اللها إصدار مثل  هذا القرار فإذا تبين للقاضي من خلال الأوراق الدعوى أن الأسا

 ة بإحلالداربناءا على طلب الإوالذي اعتمدت عليه الإدارة خاطئ يقوم القاضي من تلقاء نفسه أ

ند ل السمح صحيحهذه القاعدة الصحيحة محل القاعدة المعيبة لأن حالة الإحلال السند القانوني ال

 الخاطئ مقيد بضرورة مراعاة متطلبين هما:

الأول يتمثل في أن يؤدي تطبيق السند القانوني الصحيح إلى حرمان المعنى بالقرار من 

الضمانات المرتبطة بتطبيق القاعدة القانونية التي كان يتوجب على الإدارة الأخذ بها كأساس 

طراف إلي تقديم ملاحظاتهم بخصوص هذه الثاني: ضرورة دعوى القاضي الإداري الأ،وللقرار

ومن التطبيقات العملية  لهذه لصورة نجد ما قضى به  مجلس الدولة الفرنسي في قضية  ،المسالة

(DAME VEUPICA)،  أين أمر احد العمد بتنفيذ أعمال هدم وترميم على عقار مهدد بالانهيار

ستمد العمدة هذه السلطة من فا ي13/2/1902مستندا في ذلك لنصوص القانونية صادرة في 

فقام المجلس بإحلال هذا لأساس القانوني السليم بدل إلغاء 97القانون الإدارة المحلية في مادته 

 .(1)القرار الإداري الذي استند لأساس خاطئ

لة س الدوخذ بها من خلال قرار مجلأ، نجده وبالرجوع للقضاء الإداري الجزائري وموقفه

لال ة بإحمن خلال الأساس القانوني للقرار الإداري في قراره الصادرالذي يتضح فيه موقفه 

 امة محلالذي اوجب عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة مع الوظيفة الع 1941جوان26قانون 

ب من الذي طل ،كأساس لقرار وزير الفلاحة 1936أكتوبر  29المرسوم التشريعي الصادر في 

 ة الاستقالة من مهنةالمحاماة.المكلف بالأشغال في مدرسة للفلاح

ن كان من الناحية العملية قد أكد لنا أن القاضي الإداري لا يقوم بإحلال لأساس القانوني إو

ليترك المجال  ،بل يتوقف دوره فقط عند إلغاء القرار الإداري المعيب ،الصحيح بدل الباطل

 .(2)للإدارة لإعادة إصدار قرار جديد علي أساس الصحيح

 

 :الثالث الفرع

 تحويل القرار الإداري الباطل إلي قرار مشروع بحكم القضاء الإداري الجزائري
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 تحكم عملية تحويل القرار الإداري ضوابط وشروط معينة وهي ضرورية.

: لم يعرف المشرع الجزائري القرار ل على قرار إدارييأن ينصب محل التحو: أولا

، 834، 830، 829، 819، 801بالإشارة إليه بموجب المواد ى الإداري وإنما اكتف

مجلس ن مواد من قانوالوبعض  ،الإداريةومدنية الجراءات الإ، من قانون 837،901،912

نه إغير أن القضاء الإداري الفرنسي والمصري استقر على  ،(2)والمحاكم الإدارية(1)الدولة

القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة "إفصاح الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه 

عامة بمقتضي القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثرا قانونية معينة يكون ممكنا وجائزا 

لم يسلم هذا التعريف من النقد فمصطلح الإفصاح يشمل فقط  ،قانونا ابتغاء المصلحة العامة

ا في إحداث مركز قانوني مغفلا تعديلا كما انه حصر أثاره ،القرارات الصريحة دون الضمنية

نه "عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة احد إتعريف  ىإلغاءها ليخلص الفقه إلوأ

إلغاء وتعديل أووضع قانونية جديد أ ،السلطات الإدارية في الدولة ويحدث  أثارا قانونية بإنشاء

 وضع قانوني قائم".

نوني القرار الإداري تظهر في انه عمل قا ن خصائصأهذا التعريف يتبن ب وباستقراء

ا فانه هكذو ،نه إحداث أثارقانونية معينةأ، ومن شوانه صادر عن جهة إدارية مختصة ،انفرادي

كذا لإدارة وادية لوبالتالي يستثني الأعمال الم ،تحويل القرار الإداري بالمفهوم المذكوريقبل لا 

 القضائي لحكمالأصل انه لا يتحول لا استثناء وكذا التمهيدية والتحضيرية وبالنسبة للتشريع فا

 .إذا لا يمكن تحويله

: ومن المعلوم أن القرار الإداري يكون ثانيا: أن يكون هذا القرار محل التحويل باطلا

كركن السبب وركن الشكل والإجراءات وركني المحل (3)باطلا إذا تخلق احد أركانه المعروفة

إذا مس ركن الاختصاص كان يصدر من جهة غير (4)الانعدامبينما يصل إلي حد  ،والغاية

 شكل هذا القرار اغتصابا للسلطة.وأ ،مختصة

ن التحول لا يجري إوبالتالي وعلى خلاف القرار الباطل لا يرتب أي اثر، وسياقا لذلك ف

 اإلا على هذا الأخير مالم ينقضي  بانقضاء مواعيد الطعن فيه، ولا يصح أن يكون محله قرار

نه يجب إجراء عملية إلأخر باطلا فاويرى الفقه أن القرار إذا كان جزء منه صحيحا و ،سليما

                                                             
ماي  30المؤرخ في  01-89المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  26/07/2001المؤرخ في  13-11قانون العضوي رقم  -1

 .43المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، جريدة الرسمية جمهورية جزائرية، العدد  1998
 .37هورية جزائرية، عدد المتعلق بالمحاكم الإدارية، جريدة رسمية جم 1998 /30/5المؤرخ في  02-98قانون رقم  -2
، كلية الحقوق أطروحة دكتورا، (طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري)فائزة جروني،  -3

 .31-17ص –، ص 2011والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
ير العقاري ( ضد ) اللجنة مابين البلديات(  ) ديوان الترقية والتس 27/7/1998المؤرخ في  169417قرار مجلس الدولة رقم  -4

 .81، ص 2002، 01مجلس الدولة، العدد 
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كما أن نفس  ،تطبيقات الإنهاء الجزئي له ىحدإانقضائه لا تحويله مادام يقبل التجزئة وهي 

 .(1)الاتجاه اقر فكرة تحول القرار المنعدم

 يدباطل والجدثالثا: أن يتوفر عنصر التوافق مابين القرارين ال

ومناط ذلك أن يتضمن القرار الباطل معظم عناصر القرار الجديد المتولد عن عملية 

التحول على خلاف فقه القانون الخاص الذي يتطلب جميع العناصر التي يتضمنها العقد 

، كما أن ضابط التوافق المذكور يفترض أن يشترك القرارين من حيث المضمون (2)الباطل

كان القرار الأول باطلا لعدم استيفائه الشكل الكتابي والإجرائي فلا يجوز عندئذ والشكل، فان 

 إجراء عملية التحول ولأمر نفسه لكن الاختصاص، رغم أن بعض يقر ذلك.

 القرار الجديد  ىرابعا: أن تنصرف نية الإدارة إل

هذا القرار الإداري الجديد ويمكن التماسها من خلال ملابسات  ىصراف نية الإدارة إلتن

حقيقة، ويحمل القاضي على إنقاذها، وهذا ما  تووقائع الدعوى، وهي إرادة مفترضة وليس

ما ذهبت إلى أن إرادة الإدارة دعن 12/12/1969 محكمة المصرية بحكمها الصادر فيالأقرته 

ار أخر صحيح بعدم تظلم المدعي من جزئه الباطل قر ىإلفي تحويل القرار القابل للإبطال 

بوضعه في الدرجة الثالثة الجديدة المقابلة للدرجة الثانية  ،وموافقة كل من المفوض والوزير له

 .(3)تبينت من أوراق القضية وتم التسليم بهاوقد ظهرت  ،القديمة

 أوأن،رفع تظلمأما عن إجراءات التحول فقد يكون بواسطة الإدارة عموما عن طريق و

يجب أيضا مراعاة وعن طريق رفع دعوى مبتدئة ويجربه القاضي الإداري إما من تلقاء نفسه أ

 .(4)أربعة أشهر قياسا على ميعاد السحبووه ،ميعاد محدد له

 

 :المطلب الثاني

 في بعض دعاوى القضاء الكامل حلول القاضي الإداري محل الإدارة

 

ذاتية تتعلق بحق شخص يتعرض للهلاك ودعاوى شخصية أإن دعاوى القضاء الكامل هي 

لجهة "لشخصي من خصمه اا، لذلك يطالب المدعى بحقه ،بسبب الجهة الإدارية

 .(5)يكون للقاضي الإداري عند بحثه في النزاع سلطات واسعة في هذه الدعاوى،و"الإدارية

 

                                                             
، 2001يع، عمان الأردن حمود الديلمي، تحول القرار الإداري الطبعة الأولي، الدار العلمية للنشر والتوزممحمد عبد الله  -1

 .79،84ص ص
 2007، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار الهدى،  الجزائر محمد صبري السعدي، الواضح في القانون المدني الجزائري -2

 .264، 263ص ص
 .94ص ،محمد الصبري السعدي، المرجع نفسه  -3
 المدينة والإدارية. قانون الإجراءاتمن 843انظر المادة  -4
الطبعة الأولى، منشورات ، إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوتي الإلغاء والتعويض عثمان ياسين عثمانالقاضي  -5

 .67، ص  2011الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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 :الفرع الأول

 المخولة له مجالات حلول القاضي الإداري محل الإدارة والسلطات

 

إدارية أخرها على ومن قانون إجراءات مدنية  901والمادة  801تنص كل من المادة 

له( بموجب مجلس الدولة حسب الحالة بـالقضايا المخولة لها )واختصاص المحاكم الإدارية 

فقد تنص القوانين المتعلقة بمجالات معنية على اختصاص القضاء  ،وهكذا، نصوص خاصة

كما يظهر  ،وفق شروط وإجراءات محددة ،صل بالمنازعات التي تثور بشأنهاالإداري بالف

 .(1)خاصة بالنسبة للمنازعات الإدارية التالية

 أولا: سلطات القاضي في مجال دعوى التعويض 

كاملة مقارنة بسلطات وللقاضي الإداري في إطار دعوى التعويض سلطات واسعة 

،إذ تعتبر (2)حيث لا تقتصر سلطة القاضي على مجرد الحكم بالإلغاء ،القاضي في دعوى الإلغاء

تهدف ،ودعوى التعويض من أهم دعوى القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي بسلطات كبيرة

 ،القانونيةوجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال الإدارية المادية وإلى المطالبة بالتعويض 

كما يحدد التعويض الذي  ،يبحث عن أساس الحق المدعى فالقاضي الإداري في هذه الدعوى

 .(3)تحكم به على الإدارة

في ونظرية المسؤولية الإدارية هووقضاء التعويض عن أعمال الإدارة الضارة بالأفراد أ

بمعنى أن مصدر مطالبة الفرد بالتعويض يتمثل  ،تأسيس على فكرة الخطأ الإداريبالأصل 

ضرر بأحد  قاإلحالسبب المباشرة في وخاطئ كان ه يأصلا وكقاعدة عامة في عمل إدار

فراد الأمر الذي يدفع هذا الفرد للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة في القضاء الأ

 .(4)الإداري

موظف التي يستمدها من القانون كما للقاضي في إطار نفس الدعوى تحديد حقوق ال

المكافأة في إطار ما يسمى "بتسوية الحالة" أين تكون ،والمعاشوكالحق في المرتب  ،مباشرة

على خلاف حالة ما إذا كانت القرارات  ،سلطة الإدارة فيها مقيدة بموجب نصوص قانونية

 ،والتي تدخل في نطاق دعاوى الإلغاء ،الإدارية ناشئة في إطار السلطة التقديرية للإدارة

 .(5)الفصل بطريقة تأديبي ،الإحالة إلى المعاش ،الجزاءات التأديبية ،كقرارات التغيب

 ثانيا: سلطات القاضي في مجال الفصل في الطعون الانتخابية 

                                                             
ص  ،2005الجزائر، سنة  الدكتور محمد صغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابه، -1

230. 
 .71، ص  السابق، المرجع عثمان ياسين عثمانالقاضي  -2
 .218، ص السابقعلي، المرجع الدكتور محمد صغير ب -3
محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري قضاء الإلغاء، قضاء التعويض، إجراءات القضاء لإداري، القضاء في  -4

 .221، ص 2008لازريطة الإسكندرية، فقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، ا
 .15، ص1999المطبوعات الجامعية، إسكندرية،  مصطفى أبوزيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار -5
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فإنها تدخل في  ،تتسع سلطة القاضي الإداري في مجال الفصل في الطعون الانتخابية

عملية الانتخابية من جميع نواحيها الاء الكامل حيث  أنمحكمة القضاء الإداري تراقب ولاية القض

طريقة وبما في ذلك فحص مشروعية إجراءات لعملية انتخاب للتأكيد من سلامة المواعيد 

عملية الفرز وإعلان وكيفية التصويت وتشكيل اللجان الانتخابية وتوفر الشروط في المترشحين 

 (.1)بصدد كل حالة يحكم القانونوات لنقول ماهنتيجة الانتخاب

بصحة العضوية ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة 

الانتخابات وبصدور هذا النص أصبحت الطعون الانتخابية تجد الرعاية وسرعة الفصل فيها 

 .(2)لصلتها الوثيقة بالمصلحة العامة

 

 

 

 ثالثا: سلطات القاضي في مجال المنازعات الضريبة 

 ،يملك القاضي الإدارية في فرنسا في نطاق المنازعات الضريبية تعديل قيمة الضريبة

أما في الجزائر فللقاضي الفاصل في  ،وكذا العقوبة التي تفرضها الإدارة على صاحب الشأن

أن يتحقق من احترام المحققين الجبائيين للإجراءات  ،النزاع الجبائي باعتباره قاضي مشروعية

عليه اتخاذ تدابير التحقيق الخاصة   ،وان تبين له عدم وجوده ،بصدد قيامهم بالإجراءات التحقق

سلطات مهمة نبينها  08/09كما منحه بموجب القانون الجديد ، (3)واللازمة بالمنازعة الضريبة

 .موضعها

 ىإل دافع التعويضووهي الدعاوى التي بموجبها يرجع المدعي أ دعاوى الضمانرابعا:

ئ ع عبحيث انه في دعاوى المسؤولية لا يق ،الشخص المسبب للضرر للمطالبة بملغ التعويض

ه نا لبإمكانه إن يرجع على الموظف الذي تدخل ضام ،لأنالتعويض دائما على الشخص العام

 التي قام بدافعها للمتضرر. أن يرجع على المسؤول عن الضرر بالمبالغوأ

عويض دعاوى القضاء الكامل لأنها تفترض وجود دعوى التن هذه الدعاوى تعتبر من إو

 ىولففي الصورة الأ ،الضمان صورتين: دعوى الرجوع ودعوى الحلول ىالسابقة وتتخذ دعاو

 يطالب من المسؤول عن الضرر الذيوالموفي يمارس حقا خاصا به وهوالمدين الأصلي أ

 أصاب المتضرر.

                                                             
دكتور محمد رفعت عبد الوهاب ودكتور حسين عثمان، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية جديدة، الإسكندرية،  -1

 .183، ص 2000
 .14، ص 2006الجامعي، الإسكندرية، دار الفكر ؤولية الإدارية والقضاء الكامل، محمد أنور حمادة، المس -2
 .128فريدة مزياني، أمنة سلطاني، المرجع السابق، ص  -3



الفصل الأول                     سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة بين الحظر 

 والإباحة

 

 
27 

أما في الصورة الثانية وهي دعاوى الحلول فهي التي يرفها المدين في دعوي المسؤولية 

ويحل بمقتضاها محل المتضرر للمطالبة بحقوقه في مواجهة المسؤول عن الضرر، إن الحال 

 .(1)إنما يطالب بحق المتضرر في دعوى المسؤوليةوفي هذه الدعوى لا يطالب بحق خاص، 

 سلطات القاضي في مجال المنازعات الدعاوى الناشئة عن العقود الإدارية خامسا:

طاق اختصاص شامل ويدخل في نوأن اختصاص مجلس الدولة بالنسبة للعقود الإدارية ه

عقاد ث انولاية القضاء الكامل وتتضمن هذه المنازعات كل ما ينشأ عن العقد الإداري من حي

 انقضاءه.وصحة تنفيذه أوالعقد أ

تعويض عن الإضرار التي لحقت بأحد أطرافه ولقضاء الإداري الحكم ببطلان العقد أول

 .(2) إبطال تصرفات الإدارة التي تخالف التزاماتها العقديةوفسخه أوأ

 

 

 

 :الفرع الثاني

 توسيع سلطات القاضي الإداري في إطار دعوى القضاء الكامل

 

شكر دعاوى القضاء الكامل نجده بإن توسيع سلطات القاضي الإداري وخاصة في مجال 

إذ  ،روبيتحت تأثير القانون الأو ،كبير في القانون الفرنسي على حساب مجال دعوى الإلغاء

ن أصبح يشمل الرقابة على عدد كبير من القرارات الإدارية المتضمنة لصور مختلفة م

ه لإذ  القراراتالجزاءات الإدارية، إذ يملك القاضي الإداري سلطة واسعة في مواجهة هذه 

 رة.إضافة إلى السلطة إلغائها سلطة استبدالها بجزاءات أخرى غير التي قررتها الإدا

ى ي لذوومن القرارات الإدارية الصادرة بتوقيع جزاءات والتي أجازها المشرع الفرنس

لطة ها سوخول للقاضي في ،الشأن الطعن أمام القضاء الإداري في إطار دعوى القضاء الكامل

 دال الجزاءات بأخرى على أن تكون من بين الجزاءات الواردة في القانون:استب

 القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام بتوقيع جزاءات على الشركات -1

ات في جزاءالخاصة الحاصلة على ترخيص باستغلال مرافقة الإذاعة والتلفزيون، وتتمثل هذه ال

 لنشاط، سحب الترخيص.الغرامات المالية، وفق النشاط، تخفيض ا

ل ي مجاففي مجال الجزاءات الموقعة على الشركة العامة من نفس الجهة، أوالعاملة  -2

 الإذاعة والتلفزيون بغرامة مالية ووقف البرامج.

                                                             
عبد اللطيف، ق القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مسؤولية السلطة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمودمحمد  -1

 .667، ص 2004
 .23سابق، صرجع ممحمد أنور حمادة،  -2
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قرارات المتضمنة جزاءات إدارية في مواجهة الشركات والمشاريع الخاضعة  -3

 تامين.لرقابتها والصادرة عن الجهة الرقابة على الشركات ال

الغرامات المالية التي يقررها وزير الخارجية على المشروعات العاملة في مجال  -4

 .(1)التدخل، التي ترتكب مخالفة بشان دخول الأجانب إلى فرنسا.....الخ

وفي جميع الحالات السابقة يراقب القاضي الإداري في إطار دعاوى القضاء الكامل 

جزاءات إدارية بل وله أن يستبدل الجزاءات التي تختارها مشروعية القراراتالمتعلقة بتوقيع 

الإدارة بجزاءات أخرى من بين الجزاءات التي نص عليها القانون إن رأى بأن الجزاء الموقع 

 .(2)من طرف الإدارة لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة

ن مدى ين عسيونظرا لهذا التوسع الهائل لدعاوى القضاء الكامل تساءل بعض الفقهاء الفرن

لى بة عاحتمال انحسار مجال الدعاوى الإلغاء لصالح دعاوى القضاء الكامل في مجال الرقا

 مشروعية القرارات الإدارية؟

نه ينبغي في أورغم اتساع سلطات القاضي الإداري في إطار دعاوى القضاء الكامل إلا 

نه يمارس عملا إداريا، إذا نطاق ممارسة الوظيفة القضائية، ولا يعني بأي حال من الأحوال أ

الطابع الذي تتميز به دعاوى القضاء ووهذا ه ،يبقى مختلف عنه من حيث الطبيعة والآثار

 .(3)الكامل

 

 :المطلب الثالث

 وامر للإدارةالألسلطة القاضي الإداري في توجيه حالات استثنائية 

 

ن تجاوز الصارخ مالهناك حالات يمكن للقاضي فيها الخروج عن مبدأ الحظر بسبب 

ن قبيل ميعد  مبدأ العام الذي يحكم سلطاته، ولاالوذلك ليؤثر على  ،الإدارة لمبدأ المشروعية

 تدخله في العمل الإداري، كما لا يعتبر ذلك من طبيعة القرار الإداري .

 ،إذ بموجب السلطة التي يملكها له أن يوجه أوامر صريحة للإدارة في الحالات خاصة

اء الإداري التقليدي، أين انحصرت سلطة في توجيه أوامر الصريحة للإدارة عرفها القض

وفي حالة  ،(فرع أولك)ذلك في حالة التعدي ،الذي يقضي بالحظر ،كاستثناء عن مبدأ العام

 .(4)(فرع ثالثك)وفي حالة الغلق  ،(فرع ثانيك)الاستيلاء 

 

 

 
                                                             

 .147 148،ص ص، المرجع السابق أمل يعيش تمام،  -1
 .131 132فريدة امزيان، أمنة سرطاني، المرجع السابق ص ص  -2
 .148سابق، ص الرجع المأمل يعبش تمام،  -3
 .165،ص نفسهأمل تعيش تمام، المرجع  -4
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 :الفرع الأول

 التعديسلطات القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة في حالة 

 

يوجد عمل من أعمال الغصب في حالة قيام الإدارة بعمل مادي غير مشروع يتضمن 

 .(1)على الحريات العامة للإفرادواعتداء جسيما على الملكية الفردية أ

مادي يصدر عن الإدارة " بقوله أن التعدي تصرف مسعود شيهوبويعرفه الأستاذ "       

 .(2)بحقوق أساسية للأفرادوومشوب بالا مشروعية صارخة مساسا بالملكية الخاصة أ

 أننا نكون أمام حالة التعدي في حالتين:  بن ناصر محمدويرى الأستاذ 

ي نص في حالة وجود قرار إداري يهدد الحرية أوالملكية الخاصة وعدم ارتباطه أ -1

 .شكل واضح قانوني أوأي سلطة للإدارة

ن ن كاأإتباع إجراءات غير شرعية تمس الحريات الأساسية والملكية الخاصة حتى و  -2

 القرار المراد تنفيذ الشرعي.

ارين لك معذأما الاجتهاد القضائي الجزائي والفرنسي فقد ذكر عدد مفاهيم له معتمدا في 

 هما: 

 .(3)المساس بالحقوق الفرديةوألا مشروعية الصارخة 

مس نفي تعارفه انه تصرف متميز بالخطورة الصادرة عن الإدارة بموجبه  مما وردو

 .(1)ملكية خاصةوهذه الأخيرة بحق أساسي أ

 يجب توفر الشروط التالية:  ،ولتطبيق نظرية أعمال الغصب

يجب أن يكون هناك عمل من أعمال التنفيذ المادية، فالقرار الإداري، مهما بلغت  -1

والعنف لكن يكون أمام حالة غصب أعدم مشروعيته لا يمكن أن يكون عملا من أعمال التعدي 

 .(4)أن تنتقل الإدارة من مرحلة إصدار القرار إلي مرحلة التنفيذ الفعلي له

                                                             
، ص 2000لجامعية، الإسكندرية محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان، قضاء الإداري، دار المطبوعات ا -1

211. 
، ص 2005المطبوعات الجامعية  ، ديون3مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص، الجزء  -2

510. 
 .168،ص السابق مل تعيش تمام، المرجعأ -3
 .168،ص السابقآمل يعيش تمام، المرجع  -4
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ط لارتباأوالجسيمة أي الوضوح التام لها بعدم اعدم مشروعية الصارخة أوالخاصة،  -2

 .بأي وجه للمشروعية

 ني أنأن يقع التعدي على ملكية خاصة عقارية أومنقولة أوعلى حرية أساسية بمع -3

 يشكل مساس خطير وتهديد جسيم لحرية عامة أوملكية خاصة.

 ثانيا: صور التعدي وتطبيقاته

 للتعدي ثلاثة صور هي: 

 كصدوره من جهة غير ،الإداري دون ارتباطه بآي نص مشروعحالة صدور قرار  -1

في  غير مستند على أساس قانوني كإصدار قرار بإخلاء سكن وظيفي مزال شاغلهومختصة أ

 .وظيفته السابقة

كاردم بئر يقع على ،حالة قيام الإدارة بفعل مادي صرف دون وجود قرار إداري  -2

 .(1)ختصة بتنفيذوجود قرار إداري لكنها غير موملكية خاصة أ

هذا صدور قرار إداري مشروع لكن تنفيذه غير مشروع ووانحراف في الإجراءات أ -3

 لخروجه عن الحالات القانونية التي يجوز فيها التنفيذ الجبري ة المتمثل في: 

 وجود نص قانوني يجوز للإدارة للجوء إلي التنفيذ الجبري لقرارها. -أ

 فيذ ولواستخدمه بالقوة.حالة الطارئة وملحة تستدعي سرعة التن -ب

 حالة الظروف الاستثنائية كالحصار وحالة الطوارئ وحالة الحرب. -ج

 .  (2)عدم وجود طريق آخر يحقق للإدارة تنفيذ قرارها -د

لة في تطبيقات القضاء الجزائري بالتصدي لحالة التعدي ما صدر عن مجلس الدومن  و

لأمر افي قضية شركة الجزائر لتوزيع السيارات ضد بلدية وهران بإلغاء  1999فيفري  01

د وبع 1996ديسمبر  14المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران في 

التها ح ىلإلدية بوضع حد لحالة التعدي وإرجاع المحلات التصدي  والفعل في القضية أمر الب

جود وهنا نلاحظ أن مجلس الدولة بعد تأكده من و، الأولى ووضعها تحت تصرف الطاعنة 

 حالة التعدي أمر البلدية بالتدابير التالية: 

 .وضع حد لحالة التعدي  -1

 .إرجاع المحلات لحالتها الأولى السابقة على التعدي -2

 .(3)حت تصرف المدعيةوضع محلات ت  -3

 

 

 :الفرع الثاني

                                                             
 .212محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان، المرجع نفسه، ص -1
 .169 170آمل يعيش تمام، المرجع السابق،ص ص  -2
 .21،ص2004لحسن بن شيخ اث ملويا، منتقى في قضاء مجلس الدولة، جزء الثاني، دارهومة،  -3
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 وامر للإدارة في حالة الاستيلاءسلطات القاضي الإداري في توجيه الأ

 

لإدارة لوامر حالة الثانية التي تخول للقاضي الإداري توجيه أوه أولا: تعريف الاستيلاء:

 يه الفقهفوسع حالة التعدي ولم يت لوفق تنفيذ قرارها لا انه لم يحظى بالاهتمام الذي حضيت به

 حتى الفرنسي .والجزائري أ

نه االاستيلاء على  حمدان عيسىومن التعاريف الوردة بهذا الصدد تعريف الأستاذ 

 "التجريد من الملكية خاصة عقارية".

اصة قارية خة العفيري بأنه الاستيلاء" الاعتداء على الملكي أما الأستاذ بربار عبد الرحمان

 ريق احتلالها  دون مبرر شرعي.عن ط

"مصطلح الغصب وعرفه بأنه عبد المنعم عبد العظيم جير كما أطلق علية الأستاذ 

سواء كان ،دائمةوسواء كان ذلك بصفة مؤقتة أ ،الاستيلاء الإدارة على عقار مملوك للأفراد

 .(1)غير مشروعةوبطريقة مشروعة أ

 ثانيا: شروط توافر حالات الاستيلاء.

 لكي نكون بصدد حالة الاستيلاء لابد من توافر شروط معينة : 

فالاستيلاء يتم عندما تضع الإدارة يدها على ملكية عقارية لأحد  :ةنزع اليد المالك -1

 . (3)من اجل منفعة عامةو، سواء كان الانتزاع مؤقت ينتهي بمدة معينة أ(2)الأفراد

أن المساس ينصب على المنقولات وخدمات  مسعود شيهوب كما يرى الأستاذ    

ء ستيلاوالأشخاص، ويعرف ذلك بالتسخير وبالإضافة إلي الاستيلاء على العقارات يمكن الا

 على: 

لها ستعمالتملكها أواستعمالها عكس العقارات التي تهدف لا :على الأموال الاستيلاء -أ

 دون تملكها.

اعي أوفردي موجه للأفراد تسخيرالأشخاصوالخدماتالشخصية،قديكون تسخير جم -ب

 أوالمؤسسات.

ن منوع لات، وهومحالتسخير المؤسسات ويشمل الوسائل المادية للمشروع وعمالة  -ج

 .الاستيلاء المؤقت

، أما إذا كان متفقا أن يكون الاستيلاء الإداريعلى عقار قد تم بمخالفة لأحكام القانون -2

 .(4)النزاعالمختص بنظر ووحكم القانون فان القضاء الإداري ه

 لا.كأحق الارتفاق مث ،دون غيره من الحقوق المعنية أن يقع على حق الملكية: -3

                                                             
 .172 173آمل يعيش تمام، المرجع السابق، ص ص  -1
 .216محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان، ص  -2
 .319ق، ص مسعود شيهوب، المرجع الساب -3
 .218محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص -4
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وشمل هذا المفهوم حتى هدم البنايات، وهذا وكل من التعدي والاستيلاء يدخلان في إطار 

 .(1)سلطة القاضي الإداري لاستعجالي

ص يخت لاوعلى الحكم بالتعويض، فه ،في حالة الاستيلاء ،وسلطة القاضي العادي تنحصر

وجيه ت ،ىمن باب أولوبمسالة فحص المشروعية، ولا يملك إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء، أ

 الأوامر إلي الإدارة بوقف استيلاءها غير المشروع.

التعدي، وفالقضاء الإداري يقرر اختصاصه بنظر المنازعات الناشئة عن أعمال الغصب أ

محدد لها في القضاء الفرنسي، وهي اشد خطرا على حريات الأفراد وحقوقهم طبقا للتعريف ال

من باب الأولى أن تخض هذا الأخير لاختصاص  ،من أعمال الاستيلاء ولذلك يكون منطقيا

 .(2)القضاء الإداري

 

 :الفرع الثالث

 ه الأوامر للإدارة في حالة الغلقسلطات القاضي الإداري في توجي

 

لقاضي سلطة ا،من القانون المدني الجزائري171الجزائري في نص المادة تناول المشرع 

ل التحليبولكنها لم تحض  ،حالة الغلق الإداري التعسفيفي الإداري في توجيه أمر للإدارة 

 اللازم.

إلا أن الغلق الإداري عموما لا يقتصر على غلق المحل فقط من إدارة الضرائب لتحصيل 

تصرف يرمي للغلقك وإنما يشمل كل قرار إداري ،من قانون الجبائي 146ديونها طبقا للمادة 

 .(3)المؤسسةوعقابي ضد صاحب المحل أ

وعليه كثيرا مايلتبس الغلق الإداري مع الغلق القضائي، الذي إما يكون نهائي 

أشهر حسب  6عكس الغلق الإداري الذي يكون مؤقت دائما،إما من وزير الداخلية من ،مؤقتوأ

جانب سلطة رئيس المجلس  ى، إل1975جوان  17المؤرخ في  41-75من الأمر رقم 10/11

 .(4)22/07/2011المؤرخ في 10-11الشعبي البلدي طبقا لقانون البلدية

 .(5)الجهات الحكموالتحقيق أأما الغلق القضائي فيصدر عن سلطة قضائية، قاضي 

الصادر في  006159مما ورد عن القضاء الإداري الجزائري في هذا المجال القرار رقم 

جاء فيه"...أن السلطة القضائية هي وحدها التي يمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه  23/09/2002

علاه أن الوالي عندما المذكور أ 75/41من الأمر رقم  07ذلك طبقا لأحكام المادة والمؤسسات 

                                                             
 .174آمل يعيش تمام،المرجع السابق، ص -1
 .218المرجع السابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب،حسين عثمان ،-2
 .175، ص السابق آمل يعيش تمام، المرجع -3
، لسنة 37، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 22/07/2011 المؤرخ في 10-11القانون رقم  -4

2011. 
 ، متعلق بتعديل الإجراءات المدنية.22/05/2001المؤرخ في 01/05القرار رقم  -5
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أمر بغلق المحل الذي يسيره المستأنف عليه إلي إشعار آخر يدون أن يتأكد من أن هذا الغلق لا 

المذكور  75/41أشهر فان والي ولاية الجزائر لم يحترم أحكام الأمر رقم  6يمكنه أن يتجاوز 

 .(1)أعلاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خلاصة الفصل الأول

 

قضاء اج الاتضح مما سبق أن مبدأ حظر توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة هو نت

عين أو معمل الفرنسي، ويقصد به أن القاضي الإداري لا يستطيع أن يأمر جهة الإدارة القيام ب

مل أو م بعللقيا الإدارةالامتناع عن القيام بعمل معين،ولا يجوز لهو أن يحل نفسه محل جهة 

 هو من صميم اختصاصها . إجراء معين

حظر  مبدأ فمن مضمون هذا المبدأ الحظر انقسم الفقه مابين مؤيد ومعارض، فمنهم من أيد

ءات تثناتوجيه الأوامر للإدارة وهو ما سار عليه الأستاذ قنطار رابح لكن هناك بعض الاس

لأوامر اجيه لمنكر فذهب أصحابه إلى جواز توكحالة التعدي والاستيلاء والغلق، أما الاتجاه ا

 بالغرامة التهديدية للإدارة.

                                                             
 .95،ص 2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد23/06/2002،جلسة 006195القرار رقم  -1
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 داريالإي أورد المشرع الجزائري على هذا المبدأ استثناءات، والمتمثلة في حلول القاض

طعون ار المالإلغاء كالحل محل الإدارة في حالة الإلغاء الجزئي للقرفي دعاوى  الإدارةمحل 

فقا ري واس القانوني للقرار الإداري، وذلك بإصدار القرار الإدافيه، ويمكنه تعديل الأس

خول  جبهالشكليات والإجراءات، كما يمكنه الحلول محلها في دعاوى القضاء الكامل الذي بمو

 له سلطات واسعة في مجال دعاوى التعويض والمنازعات الانتخابية ومجال المنازعات

 .نائية )التعدي،الاستيلاء، الغلق(الضريبة، وكذا الحلول في الخالات الاستث
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 :الفصل الثاني

أوامر للإدارة في سلطة القاضي الإداري في توجيه  نطاق

 الجزائر

 

 لمبدأ الإدارةلة خضوع أومس الإداريلة تعزيز سلطة القاضي ألم تكن مس

باهتمام وفير ، لكن تقرر  تحضى داريةالإومدنية ال جراءاتالإالمشروعية في قانون 

بموجب  الإداريلقاضي ات اتدعيم وتعزيز سلط –تقليدا لمشرع الفرنسي –في الجزائر 

سلطة الأمر ضد  في ذات عامل مشترك، يتمثل لياتآو بصلاحيات ،08/09قانون 

القانون القديم، والتي هي أساسية وهامة لحسن سير  ظل  لم يكن يتمتع  بها في الإدارة،

الخصومة الإدارية، ولتدعيم دوره في إقامة التوازن بين طرفي الدعوى الإدارية، وذلك 

بهدف تمكينه من ممارسة  لاختلاف مراكزهما والمصلحة المرجوة من نشاطهما ، 

وع أو كقاضي ها كقاضي موضسواء ينظر في، يجابي في الدعوة الإداريةلإالدور ا

نون سلطته في قاحيث سنتناول ،استعجال ،وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا الفصل

وقيود سلطة القاضي  وضوابط(أولمبحث ك)08/09 والإداريةمدنية ال جراءاتالإ

 (1)( مبحث ثانك)للإدارة الأوامرفي توجيه  الإداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ولالأمبحث ال

 08/09دارية  الإومدنية الجراءات الإفي ظل قانون 

 
                                                             

، تخصص قانون العام، كلية الحقوق مذكرة ماجستير، (صلاحية القضاء في أمر الإدارة)سي العربي عبد العزيز،  -1

 .58-57والعلوم السياسية، جامعة معمري الجزائر، ص ص
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 الإداريالتي قرر المشرع الجزائري تمكين القاضي  الإدارةضد  الأمرسلطة  إن

حل للمشاكل التي كان يعاني منها، ولعل هذه  وإتيانناته انها التخفيف من معأمنها، من ش

والتي ،الإدارةتخلفها على وضع حدللعراقيل التي كانت  الإداريالسلطة تساعد القاضي 

وسلطته في  ،(كمطلب أول)فوعدعوى الطلبات والدإجراءاتفي سير تحكمالكانت تمنعه من 

الغرامة وسلطته في فرض  ،(ثانيكمطلب ) 08/09تعجال في ظل قانون دعاوى الاس

 .(1)(كمطلب ثالث )التهديدية

 

 :الأول المطلب

 .الدعوى إجراءاتفيما يتعلق بسير 

 

، يةوالإدارالمدنية  الإجراءاتاستحدث المشرع الجزائري من خلال مواد قانون 

رسة ن مماجل تمكينه مأمن  الإداريقانونية سعيا منه لتوفير محيط ملائم للقاضي  آليات

لق وفيما يتع، الخصومة إجراءاتوالتحكم في سير ،في الدعوى المعروضة عليه  هدور

 .(الثثكفرع )وبالخصومة ،(كفرع ثاني)الادعاءات بإثباتو،(أولكفرع )بالقرار المخاصم

 

 

 

 

 

 

 :الأول الفرع

 819مادة الرار المخاصم الق

 

يرفق  أنعلى المدعي  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  819المادة  أوجبت

لقرار با الإداريتقدير مدى مشروعية القرار  أوتفسير  إلىإلغاءأوالعريضة الرامية 

ية من لثانامالم يوجد مانع وذلك تحت طائلة عدم القبول، لكن نصت الفقرة  ،المطعون فيه

لقرار اعي من من تمكين المد الإدارةهذا المانع يعود لامتناع  أنثبت  وإذاذات المادة: "

نية لقانوجلسة، ويستخلص النتائج ا أولالقاضي المقرر بتقديمه في  أمرها،المطعون فيه

 .المترتبة على هذا الامتناع"

                                                             
 .59سي العربي عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -1
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المذكورة أعلاه، أن المشرع الجزائري منح للقاضي  819يتبين من نص المادة 

ل هذه السلطة يمكن ضوبف،أمر الإدارة بشكل صريح ودون غموضالإداري صلاحية 

بإخفاء الأدلة المتضمنة  للقاضي الإداري الوقوف في وجه الإدارة والحيلولة دون قيامها

في المستندات التيتحوزها، مما يضمن للقاضي الإداري إمكانية التحكم في النازعة 

بعد من ذلك عندما رخص ىأوذهب المشرع إل، الإدارية وإعادة التوازن بين طرفيها

للقاضي استخلاص النتائج القانونية المترتبة عن امتناع الإدارة عن تقديم القرار المطعون 

 .(1)فيه

ن أ، ومن الوهلة الأولى يفهم 819بقراءة مضمون الفقرة الثانية من المادة 

 من رتهيمكن إثاالذي لكن السؤال ، استخلاص هذه النتائج سيكون في غير صالح الإدارة

قصد يالعبارة، أي كيف يكون موقف القاضي الإداري في غير صالح الإدارة، فهل  هذه

رة لإدامن ذلك أن يفترض القاضي وجود القرار بناء على تصريحات المدعي، طالما أن ا

ند اضي عآم لا يتوقف الق، وبالتالي تقبل دعواه تنكر وجوده حتى ولو رفضت تسليمه لم

ن ت المدعي ويحكم لصالحه كعقاب للإدارة، أم أبل يفترض صحة ادعاءا ،هذا الحد

 الدعوى ترفض لعدم إرفاقها بالقرار المطعون فيه؟ 

من  تتأالتي  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  819المادة  ىإلالإشارةيجب 

شرط تقديم القرار المطعون فيه وصعوباته التي يتخبط فيها  وطأةمن اجل التخفيف 

 جرأةىإلالمتقاضين، قد لا تحقق الغاية من وجودها جراء غموضها، والتي تحتاج حتما 

التفسير الصحيح والصائب، وذلك من اجل تحقيق  لإعطائهاالجزائري  الإداريالقاضي 

 . (2)الإداريةالتوازن العادل بين طرفي الدعوى 

وضح ن يأبالتأويلاتالمشرع المجال لهذا النوع من يترك  ألامن المفروض  ولكن

لإداري اء االمقصود من هذه الفقرة، بالنتيجة لا يسعنا إلا انتظار صدور أحكام من القض

لدولة، اجلس ويبقي الأمر بيد القضاء الإداري، ولاسيما م، لمعرفة موقفه وتفسيره للمادة

ص لحلول أمام غياب النصوا بتكارلاكنظيره الفرنسي  أالذي من المفروض أن يتجر

 و غموضها. أالصريحة 

بالمحكمة العليا  الإداريةموقف الغرفة  ىإللكن هذا الغموض لا يمنعنا من الاستناد 

عدم تقديم القرار المطعون فيه لا يعد سببا كافيا لعدم قبول الدعوى،  أنعتبرتاسابقا، والتي 

عن تقديمه، حيث قررت هذه الجهة بتاريخ  الإدارةذلك يعود لامتناع  أنثبت  إذا

عند عدم تقديم القرار مع م ضد والي ولاية تلمسان: "-، في قضية ح04/07/1994

نه في حالة اقتناع إ، والعريضة، لايعد سببا كافيا للتصريح بعدم قبول الدعوى شكلا

                                                             
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، (الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية)فاطمة بن سنوسي،  -1

 .123، ص 2007، 04عدد والاقتصادية والسياسية 
 .123نوسي، مرجع سابق، صفاطمة بن س -2
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عون فيه من طرف الطاعن، لعدم تبليغه قضاة الدرجة الأولى باستحالة تقديم القرار المط

 .(1)"له، هم المخولون بإجبار الإدارة مصدرة القرار على تقديم نسخة منه

ليس كل دعوى : "28/06/2006نفس الموقف اتخذه مجلس الدولة بتقريره بتاريخ 

، فكثيرا من الدعاوى يصعب على إداريتستوجب وجود قرار  الإداريالقضاء  أمام

مادامت تلك القرارات من ا، المطعون فيهالإدارية المدعين الحصول على القرارات 

، هالمدعي بتقديم سند لم يتمكن من إلزامعليها، وبالتالي لا يمكن  ىالمدع إنشاءالإدارة

 إلزامقضاء مجلس الدولة على عدم  قرتسإ، ولذا أصدرتهالتي  الإدارة إياهولم تسلمه 

لم يبلغوا  إذابعريضة افتتاح الدعوى  رار المطعون فيهقن يرفقوا الأين بنالمدعين الطاع

 .(2)به"

 إلىن ذلك ليس هو غرض اللجوء يتوقف القاضي عند حد قبول الدعوى، لأ ألايجب 

، بموجب توجيه لإثباتاأدلةفي  الإدارةيحول دون تحكم  أن، بل يجب الإداريالقضاء 

يحكم لصالح  أنالمستندات، وان لم يتم تقديمها، بتعين على القاضي  لإحضارلها  أوامر

القاضي  إلىأمرالاستجابة  الأخيرةرفض هذه  أن،مادام الإدارةبعكس ما تدعيه  أيالمدعي 

ى ا بتقديم القرار المطعون فيه، يستنبط منه سوء نيتها ويبني القاضي قناعته علالذي يلزمه

فريضة عدم  إليفكعقاب لها على سكوتها تتحول قرينة مشروعية قرارها ،(3)ذلك

 .مشروعيته

حة كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن قانون الإجراءات المدنية، لم يكن يجيز صرا

يحرم القاضي  نه لمأي الأمر بإحضار المستندات، إلا أإمكانية استخدام هذا الإجراء 

اة المحاكم لم يدخل في صميم السلطات التحقيقية للقاضي، لكن قضنه أالإداري منه طالما 

 .(4)إليه بالرغم من الموقف الصريح لمجلس الدولة في هذا المجال يلجئوا

 

 :الفرع الثاني

 فيما يتعلق بإثبات الادعاءات

 

نه لا يجوز أالقوانين الجزائرية أو فرنسية،  ثبات سواءالإيقضي المبدأ العام في 

بتقديم ما  الإدارةطالبة ممن ذلك يجوز  استثناءواشخص على تقديم دليل ضد نفسه،  إجبار

                                                             
في القانون، كلية  رسالة لنيل شهادة دكتوراه، (مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات الإدارية في الجزائر)سفيان بوفراش،  -1

 . 287، ص2015الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو 
، ص 08،2006عدد  ، مجلة مجلس الدولة28/06/2006، مؤرخ في 024638قرار مجلس الدولة، ملف رقم  -2

 .224-221ص
 . 62-61سي العربي عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص  -3
مداخلة ألقيت اثر الملتقى الوطني حول ، (المركز الجديد للسلطة الإدارية في المنازعات الإدارية)بشير يلس شاوش،  -4

جانفي  21و20وق، جامعة وهران، يومي ، كلية الحقالتطورات والمستجدات في القانون الإجراءات المدنية والإدارية

 .41و40، ص ص 2009
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هي غالبا الحائزة على جميع المستندات  الإدارةن جهة لأ، مذكرات أوستندات ملديها من 

التي تتميز بعدم تكافؤ المركز القانوني  الإداريةن طبيعة الدعوى إومن ثم ف ،وأدلة الإثبات

 الإدارةلجهة  الإداريأمرايوجه القضاء  نأستدعتواي تطلبت هذا الاستثناء، هي الت لطرفيها

 .بتقديم مالديها من مستندات

خفيف تلالخصومة، سعيا منه ل أثناء الإداريدعم المشرع الجزائري سلطات القاضي 

 مرأةداريةإمكانيالإوالمدنية  الإجراءاتالعاديين، ضمن قانون  الأطرافمن معاناة 

منه  27،137، 21بتقديم المستندات التي بحوزتها وفقا للمواد  الإدارةالإداريالقاضي 

 ."ةالمشتركة لجميع الجهات القضائي الأحكامن "ابعنو الأولالواردة ضمن الكتاب 

وراق يجب إيداع الأمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية: " 21تنص المادة 

 الجهة دعاءاتهم، بأمانة ضبطلإالتي يستند إليها الخصوم، دعما والسندات والوثائق 

 ."...القضائية، بأصولها أو نسخ رسمية منه أو نسخ مطابقة للأصل، وتبليغ للخصم

خصوم في جلسة بحضور ال أنيأمريجوز للقاضي "من القانون نفسه  27تنص المادة 

 بإحضارأيةشفهيا  أمرأنيشخصيا لتقديم توضيحاتيراهاضروريةلحلالنزاعكمايجوزله

 ."وثيقة لنفس الغرض

ن ميطلب  أن"يجوز للخبير من القانون نفسه  137الخبرة تنص المادة  إطارفي 

 .تأخيرالخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لانجاز مهمته دون 

الخصوم تحت  أنيأمريعترضه،ويمكن للقاضي  أيإشكالالقاضي على  الخبيريطلع 

يجوز للجهة القضائية أن تستخلص الآثار ، ، بتقديم المستنداتطائلة غرامة تهديدية

 .(1)القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات"

ب ، الواردة ضمن الكتا844كما للقاضي المقرر نفس الصلاحية بموجب المادة 

ص في ي تنالرابع بعنوان "في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية" الت

 لى ظروفاء عفقرتها الثانية: "...يعين رئيس تشكيلة الحكم، القاضي المقرر الذي يحدد بن

ي فض فيطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد  أنالقضية، الأجل الممنوح له 

 النزاع...".

إن تضمين المشرع الجزائري لنصوص صريحة في قانون الإجراءات المدنية 

لمطالبتها بتقديم المستندات، لا  للإدارةوالإدارية، تمكن القاضي الإداري من توجيه أوامر 

، لكن ليس بنفس (2)ءات المدنيةيعني أنه منع عليه ذلك سابقا في ظل قانون الإجرا

الوضوح والدرجة، وما لايمكن إغفاله أن القاضي الإداري الفرنسي كان السباق ومنذ 

ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي في  ىمثال عل عدة، لممارسة هذه السلطة، وأبرزسنوات 

                                                             
 .08/09من قانون الإجراءات مدنية والإدارية  27 137المواد  -1
 .64 63سي العربي عبد العزيز، المرجع السابق،ص ص  -2
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، أين صرح بأن "...من صلاحيات مجلس الدولة مطالبة الإدارة 1954سنة Barelقضية

 ."ي يمكن أن تشكل مرجعا لقناعة ...بكل الوثائق الت

 أنلحكم ا تشكيلة، لرئيس والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  849تجيز المادة 

عدم بالوصول، نتيجة ل الإشعاربرسالة مضمونة عذارأ" الإدارةيوجه للمدعي عليه "

 ، تعتبرلأعذارللم تستجب  فإذاملاحظاتها،  أواالممنوح لها لتقديم مذكراته للأجلاحترامها 

مقتضى للمادة ب أمامن نفس القانون،  851قابلة للوقائع الواردة في العريضة، وقفا للمادة 

 أوا قديمهتعن  أعلنالتي  الإضافيةنه في حالة امتناع المدعى عن تقديم المذكرة إ، ف850

 قرر ئريلجزاا أنالمشرعمن خلال هذه المواد يتبن لنا ،فيعتبر متنازلالم يقم بتحضير الملف

ا عرقلته أويد موقفها في النزاع يعن تح الإدارةحاسمة على تخلف  جزاءاتتكريس 

 فرص ها للتجاوب في الخصومة وعدم عرقلتها وتيرتها على حسابع، قصد دفلإجراءاتها

 المتقاضين.

طلب  وأعوانالإدارةألقاضي المقرر سماع اأويجوز لتشكيلة الحكم  أخرىمن جهة 

 ريةالإجراءاتالمدنيةوالإدامن قانون  860حسب المادة  الإيضاحاتحضورهم لتقديم 

ستدعي ي أنالذي يقوم بسماع الشهود،  رقرمالللقاضي  أويجوز لتشكيلة الحكم بنصها: "

 أعوانسماع  أيضامفيدا .كما يجوز  هشخص يرى سماع أي إلىيستمع تلقائيا  أو

 ."الإيضاحاتلتقديم  حضورهمطلب أو ،  الإدارة

تشكيلة  :".. يعين رئيسالإداريةوالمدنية  الإجراءاتمن قانون 844تضيف المادة 

صوم الممنوح للخ الأجلالذي يحدد بناء على ظروف القضية،  رقرمالالحكم ، القاضي 

 أنه الدفاع والردود، ويجوز ل أوجهوالملاحظات  الإضافيةكرات جل تقديم المذأمن 

 .وثيقة تفيد في فض النزاع..." أوأييطلب من الخصوم كل مستند 

من نفس 863النزاع طبقا للمادة  تحقيق فيللبير اتدالاضي كذلك اتخاذ كل يمكن للق

 أنللتشكيلة  انه يمكن والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون من  864وتضيف المادة  ،القانون

كل ف ،لجزء منها أوسمعي بصري لكل العمليات  أوبصري  أوتسجيل صوتي  إجراءتقرر 

 وعدم الإداريةفي الخصومة  سلطتهمن فرض  الإداريتمكن القاضي  الإجراءاتهذه 

 موقف سلبي. واتخاذهمن مستندات من عند الخصوم  يتلقاهالاكتفاء بما 

الجزائري والذي مفاده  الإداريالسائد في القانون  المبدأ ويعد هذا الحل خروجا عن

قبولا شاملا القضاء  أماماعتبر المشرع السكوت  إذيعد رفضا ضمنيا،  الإدارةسكوت  أن

 .(1)للوقائع الواردة في العريضة، لكن دون الطلبات

وتيرة، ورفع  أحسنير الخصومة على يقادرا على تس الإداريالقاضي  أصبحهكذا 

على خلقها في غير مصلحة الخصوم، وفي غير مصلحة  الإدارةالعراقيل التي اعتادت 

القضاء المكلفة بحماية الحقوق والحريات، خاصة لما لا يكتمل قناعته للفصل في الدعوى، 
                                                             

 .41بشير يلس شاوش، المركز الجديد للسلطة، مرجع سابق ص  -1
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وذلك بتدخله للبحث عن الحقيقة  ،الإدارةويضطر للمطالبة بالمستندات التي تكون غالبا بيد 

، عن طريق الاستعانة بسلطة ن المدعينالعاديي الأفرادالواقع على  الإثباتوتخفيف عبء 

 .(1)الإداريةالتوازن بين طرفي الخصومة  لإعادةمن اجل السعي في الاستقصاء لصالحهم

لذي ، الدور الايجابي االإدارينلتمس من خلال هذه السلطات الممنوحة للقاضي 

ها، ى سيرالتحقيق باعتباره رقيبا عل إجراءاتبه ومدى مساهمته الفعالة في أصبحيستأثر

ع من سما ا، بدءالأمرمحطة يستعين فيها القاضي بسلطة  أولتعد هذه المرحلة  إذ

يما ، ومقارنة الأدلة بحضور الأطراف، وكذا إجراء مواجهات فواستجوابهم الأطراف

 بينهم وسماع الشهود قصد إظهار الحقيقة.

 

 :الفرع الثالث

 (لبات والدفوعمخاصم )الطفيما يتعلق بالقرار ال

 

 صومةعن موفق طرفي الخ نتساءلته، ءادعاإالقضاء ب أماميتقدم المدعي  أنبعد 

 وأكثر ه،ب منها: هل يكتفي المدعي عليه بتقديم أوجه دفاعه أو يمكنه تقديم طلبات خاصة

 .؟الغير في الخصومة القائمة أوإدخالمن ذلك هل يجوز تدخل 

 .(2)والدفوعطلبات الالدعوى وسيلتين لمباشرة دعواهم هما  لإطرافخول القانون 

 بات: الطلأولا

طلب لل على القاضي هادعاء يبموجبه يطرح المدععمل قانوني  بأنهيعرف الطلب 

وتنقسم  (3)وجود الحق لقابلية الطلب من طرف القاضي لا يشترطولكن  ،بدون ادعاء

 :متعددة من إلىأنواعالطلبات 

 طلبات موضوعية ووقتية وولائية وتنفيذية. إلىحيث الموضوع -أ

لب تابعة مثل ط أوملحقة  وطلباترئيسية  إلى:لباتالطمن حيث العلاقة بين  -ب

 تقرير ملكية العين وطلب ثمارها.

تلتزم  أصليةطلبات  إلىتنقسم  من حيث واجب المحكمة في الفصل فيها: -ج

ة حال المحكمة بالفصل فيها وطلبات احتياطية لاتلتزم المحكمة بالفصل فيها سوى في

 .الأصليرفض الطلب 

في صيغة صريحة وطلبات  إلي طلبات صريحة تقدمتنقسم  من حيث الصيغة: -د

العقلي، أو تنطوي عليها الطلبات الصريحة بطريقة اللزوم  التيضمنية تتمثل في الطلبات 

القاضي  ىمنا من طلبات أخرى قدمت صراحة إلهي الطلبات التي تفهم ض أخرىعبارة 
                                                             

 .65 64ص  سي العربي عبد العزيز، المرجع السابق،ص -1
نظرية الخصومة الإجراءات  –نظرية الدعوى  –بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -2

 .188، ص 2008الاستثنائية،الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، 
 .66، ص2009للنشر، الجزائر،  عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية،موفم -3
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كطلب تصفية أموال الشركة الذي يتضمن بالضرورة طلب الحكم بحلها، وكذا طلب نفقته 

الأولاد الذي يتضمن طلب حضانتهم، ولكن لا يعد طلبا ضمنيا مجرد تقديم أدلة على 

 الطلب أو حفظ الحق في تقديمه دون إبدائه فعلا.

قدمها للخصومة يتنقسم إلى طلبات أصلية أو مفتتحة  من حيث وقت التقديم: -ه

 النظر أثناءعارضة يقدمها الخصوم ، وهي المحل الأساسي للخصومة، وطلبات يالمدع

ن الوضع هو نفسه بالنسبة للطلبات إوكما تتعدد الطلبات العارضة، ف ،قائمةالخصومة فيال

تتضمن العريضة المفتتحة للخصومة عدة طلبات مثل طلب  أن، حيث يمكن الأصلية

وتعويضه عما لحقه من ضرر وما فاته من  هفعما د واسترداد المدعي فسخ العقد

 .(1)تقديم الطلب والفصل فيه راءاتإجكسب

ن إف لدعاوى،المعتادة لرفع ا الإجراءاتوفق  الأصليالطلب إبداءكان من البديهي  إذا

 تقديم الطلبات العارضة. إجراءاتالسؤال المطروح يتعلق بتحديد 

لنظر  ةعريضة مكتوبة في الجلسات المقرر تقدم الطلبات العارضة في شكل

ر الدعوى، بحضور الخصم الذي يستلم نسخة منها ولايستدعي تبليغها عن طريق محض

 إدخال الغير. تضمنت  إذاقضائي سوى 

 .يانادر الوقوع عمل أمركما لايجوز تقديم بعضها شفاهة في الجلسة، وهو 

والطلبات  الأصليةطلبات يتم الفصل بموجب حكم واحد في كل من ال والأصلأن

تنص على "الطلبات  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  866المادة (2)العارضة

المقررة لعريضة  الأشكالالعارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل ويحقق فيها حسب 

وتسمى الطلبات العارضة التي تقدم من المدعى طلبات إضافية والتي تقدم افتتاح الدعوى"

إدخال اختصام خل أو دت ىوتسم ،قابلة أو دعاوى المدعي عليهمليه طلبات المدعي عمن 

من 195والمادة (3)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 194الغير حسب نص المادة 

خصم إدخال  لأي"يجوز  أنمن ذات القانون على  199كما نصت المادة  (4)،نفس القانون

 الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده".

 الدفوع  ثانيا:

ذا هتأخير الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو 

ن متمكينه وسيلة في يد المدعي عليه للرد على المدعي، و –كقاعدة عامة–ويعتبر ، الحكم

 جراءاتها.عليها أو على إالاعتراض 

                                                             
 .120-199بشير محمد أمقران، مرجع سابق، ص ص -1
 .125-124المرجع نفسه، ص ص -2
"يكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف اختياريا أو وجوبيا، لا يقبل التدخل لا 194المادة  -3

لإجراءات القرار لرفع الدعوى، لا يقبل التدخل أمام الجهة الإحالة ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة، يتم التدخل تبعا ل

 بعد النقض، مالم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك.
 تنص "لا يقبل التدخل مالم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم.195المادة  -4
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ومة، تقديم دفوع وطلبات عارضة في الخصبوكما يحق للمدعي الأصلي الرد عليها 

عى المدن مركزي المدعي ويجوز للمدعي الأصلي الرد عليها عن طريق تقديم الدفوع، لأ

لب ن بالطكامل الطلبات والدفوع المقدمة، لا يرتبطاى إلعليه قابلين للتغيير بالنظر 

 الأصلي وحده.

 :من الدفوع أنواعوتوجد ثلاثة 

المدنية  الإجراءاتمن قانون 48نصت عليها المادة  الدفوع الموضوعية: -أ

بغرض الحكم برفض طلبات ى الحق موضوع الدعو إلىهو الذي يوجه (1)والإدارية

 بعضها. أوالمدعي 

 فينازع في نشوء الحق أو بقائه أو مقداره.

 قواعد الدفع الموضوعي:

مجموعة من  إلىإبدائه والحكم فيه يخضع الدفع الموضوعي من حيث ترتيب 

 القواعد، نذكرها فيما يلي:

رة ول ميجوز إبداء الدفع الموضوعي في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات، ولو لأ

مجلس القضائي، والدفاع في الموضوع لا يعد تنازلا ضمنيا عن الدفوع الأمام 

لى عالتنازل عن الحق الموضوعي لا يفترض ولا ينطوي ذلك  نالموضوعية الأخرى، لأ

كل  ن ازدواج درجتي التقاضي لا يستلزم مناقشةتفويت درجة من درجات التقاضي، لأ

 الدفوع المقدمة أمام المحكمة ثم أمام المجلس القضائي.

سلطة المحكمة بالنسبة لموضوع يستنفذ الحكم الصادر في الدفع الموضوعي 

صل ، يفعيب شكلي ىبالاستئناف حتى لو كان استناد إلا طعن في هذا الحكم الدعوى، فإذ

 دعوى ولا يحيلها إلى المحكمة.الوضوع مالمجلس القضائي في فيه 

ويعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي فاصلا في الموضوع، يرتب حجية 

لفائدة التي تعود التي تمنع من تجديد النزاع أمام القضاء، وهو ما يبين ا فيه المقضي يءالش

 .(2)حين تكون لديه دفوعا إجرائية حتىمن الكلام في الموضوع  هعلى المدعي علي

 :الدفوع الشكلية -ب

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  (3)50و49يتضح من خلال المادتين 

 الإجراءاتأوالتصريح بعدم صحة  إلىالدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف ن أالجديدب

 وقفها. أوانقضائها 

                                                             
تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم  من ق ا م والإدارية نصت على "الدفوع الموضوعية هي الوسيلة 48المادة  -1

 ويمكن تقديمها في اية مرحلة كانت عليها الدعوى.
 .146-145بوبشير محند أمقران،المرجعالسابق،ص ص -2
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن "يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد وقبل إبداء إي  50المادة  -3

 م القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول".دفاع في الموضوع، أو دفع بعد
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الدفع هو عائق يضعه المدعى عليه في مواجهة المدعي لمنعه من مناقشة موضوع 

كثيرا ما يكون أثره ، وهذا الدفع االمجرى الواجب قانون تأخذلم  ىن الدعوأالدعوى بالقول 

يثير المدعي عليه عدم اختصاص المحكمة أو بطلان التكليف بالحضور مؤقتا، وهكذا قد 

 . (1)الموجه له أو يهدف إلى إرجاء الفصل

 قواعد الدفوع الشكلية:

ة من عمجمو ىإلوالحكم الصادر فيه  إبدائهمن حيث ترتيب  الإجرائييخضع الدفع 

 :القواعد، نذكرها فيما يلي

ي تفادي السير فقصد :قبل الكلام في الموضوع الإجرائيالدفع  إبداءيجب  -1

ر ون فائدة، حيث قرمن تضييع للوقت والجهد والنفقات د وما يرتبهخصومة باطلة 

 ةفرص أولفي  أيقبل الكلام في الموضوع  الإجرائيةتقديم الدفوع المشرع وجوب 

كحال  الخصومة أثناء سيرحدث ذلك  أيإذابدء الخصومة ممكنة، وهذه الفرصة تتمثل في 

ن ا كااتخاذ إجراء مشوب بالبطلان بعد أن سارت المحكمة شوطا في تحقيق الدعوى.وإذ

دفوع ء الثر إبداء أي طلب أو دفع موضوعي أو دفع بعدم القبول هو سقوط الحق في إبداأ

 تعرضنه لا يعتبر كلاما في الموضوع مسقطا للدفع الإجرائي مجرد الإالإجرائية، ف

، حال ن الادعاء لا أساس له على أيأرة عامة غير محددة، مثل القول بللموضوع بعبا

ية انونقلة أو عدم اعتباره كذلك مسأويعد اعتبار ما صدر عن الخصم كلاما في الموضوع 

 تخضع لرقابة المحكمة العليا.

 الإجرائي سلطة المحكمة بالنسبة للموضوع:لايستفيد الحكم في الدفع  -2

البة ببطلان المط أوبعدم اختصاصها  الإجرائيالمحكمة حكما في الدفع  إذأصدرت

لا  نأعامة ن القاعدة الإالمجلس القضائي، ف وألغاه، ثم الطعن في الحكم القضائية مثلا

المحكمة  ىإليتولى المجلس الفصل في الموضوع، بل يحيل القضية لهذا الغرض 

 بدألمق ظر موضوع الدعوى، وفي هذا تحقيالمصدرة للحكم الملغى، والتي لم يسبق لها ن

 درجتي التقاضي.

 توفر شرطان:  إذاللفصل فيها  مهيأةوتكون الدعوى 

 .طلباتهم في الموضوع الأطرافقدم  -أ

 كون الدعوى في حاجة إلى تحقيق إضافي.تأن لا  -ب

 : حجية نسبية الإجرائييكتسب الحكم في الدفع  -3

زوال  ىإلوإذاأدىللنزاع حول الحق الموضوعي،  إجرائيايعتبر الحكم الصادر حكما 

 إجراءاتبن ذلك لا يمنع من رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق إالخصومة، ف

جديدة، بشرط مراعاة ما قضى به الحكم السابق، وهو ما يبين الحجية النسبية التي يكتسبها 

                                                             
 .69عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  -1
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 أنلى محكمة سبق لها ن يعرض نفس الطلب بشكل مباشر عأفلا يمكن مثلا  ،هذا الحكم

 .(1)فصل فيهالت بعدم اختصاصها في قض

 الدفع بعدم القبول  -ج

الدفع بعدم القابلية هو وسيلة قانونية تمكن الخصم من إثارته قبل مناقشة الموضوع، 

 عدم قبول طلب المدعى في التقاضي لسبب قانوني كانعدام المصلحة والتقادم إلىويهدف 

التي المدنية الجديد  الإجراءاتمن قانون  69و 68و 67واستناد إلى ما توضحه المواد 

 .(2)الصلح ، شهر الدعوى العقارية...( إجراء)حصرت جميع حالاته على سبيل الاستدلال 

 قواعد الدفع بعدم القبول 

ث ن حييعامل الدفع بعدم القبول م لا يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب معين: .1

ليها مرحلة تكون ع أيةالترتيب إبدائه معاملة الدفع الموضوعي، فيجوز تقديمه في 

 فة فيصلم تكن لديه قبل ذالك  إذالإجراءات، ولا يسقط إبدائه بالكلام في الموضوع 

 جرائيةالإ وعسقوط الحق في إبداء الدف إلىالدعوى، وبعكس يؤدي تقديم الدفع بعدم القبول 

 نوعين:  إليوتنقسم من حيث باعث التقرير 

 دفوع المتعلقة بالنظام العام. 

 دفوع المقررة لمصلحة الخاصة. 

قدم ول وصدر الحكم بعدم القب إذ:لا يستنفذ الحكم بعدم القبول سلطة المحكمة .2

 لمشرعاالحكم، فقد ميز  إلغاءالمجلس القضائي  رأىخاسر الدعوى طعننا بالاستئناف و

 الجزائري بين حالتين:

ة لقضيا بإحالةحين تكون القضية غير مهيأة للفصل فيها يلتزم المجلس القضائي  -أ

 .المحكمة للفصل في موضوعها إلى

 بين حين تكون القضية غير مهيأة للفصل فيها، يكون المجلس القضائي مختارا -ب

 يتصدى لها. أومحكمة  إلييحيل الدعوى  أن

لاحجية له  أنيرى البعض  يكتسب الحكم في الدفع بعدم القبول حجية نسبية: .3

ن لكل حكم قطعي حجية أن حجية تقتصر على القضاء الموضوعي في حين يرى أخر بلأ

والحكم بعدم القبول الدعوى لا يمنع من اللجوء إلى القضاء مجددا قصد المطالبة بنفس 

سببا في ر الشرط الذي انتفى سابقا وكان توافكمحل الدعوى التي قضي بعدم قبولها الحق 

                                                             
 .150-149بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص ص -1
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمى إلى التصريح بعدم  67تنص المادة  -2

 عدا محق في التقاضي....في موضوع النزاع".قبول طلب الخصم لأن 

عد تقديم عوى ولو بمن نفس القانون "يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الد 68المادة 

 دفوع في الموضوع".

 "يجب على القاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول...". 69المادة 
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بعدم القبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة  مكعدم القبول، لذا يجوز، بعد الحالحكم ب

 .(1)تقبل الدعوى متى توفر هذا الشرط أنمثلا،

 

 :المطلب الثاني

 .08/09الاستعجال في ظل قانون  ىوافي دع الإداريسلطات القاضي 

 

ة م سلطباستخدا الإداريبعد زوال العقبات التي كانت تحول دون الاعتراف للقاضي 

ضائي الذي عرفه النظام الق الإجرائي، خاصة بعد التحول الإدارةفي مواجهة  الأمر

 اءإنه، وبالتالي الأمرفي  الإداريلطة القاضي الذي وسع من س 1980الفرنسي سنة 

 في فرنسا منذ قيامه. الإداريقضاء سار عليه ال الذيالاتجاه التقليدي 

المدنية  الإجراءاتوسار على هذا الطريق المشرع الجزائري بموجب  قانون 

حد أجديدا في هذا القضاء الذي يشكل  تعد عنصرا التيفي تبني هذه الصورة ،  والإدارية

نه للقاضي أ، حيث (2)في بناء الدولة القانونية المرتبطة بحقوق المتقاضي الأساسيةالمعالم 

 هوعلي، بير عاجلة ووقتية تقضيها الضرورةتدا تخاذاسلطات واسعة في  الاستعجالي

الحالة  إثباتالاستعجالي في  الإداري سلطات القاضي ىإلسنتطرق في هذا المطلب 

الاستعجالي في مجال  الإداريسلطة القاضي  ىإل، ثم نتطرق (أولكفرع  )وتدبير التحقيق

وإبرام العقود  يومن ثم سلطته في مجال منح التسبيق المال(كفرع ثاني )الأساسيةالحريات 

 .(كفرع ثالث)وصفقات العمومية

 

 :الأول الفرع

 الحالة وتدبير التحقيق. إثباتالاستعجالي في  الإداريسلطات القاضي 

ي فطته سلطة القاضي الإداري في إثبات الحالة )أولا( وسل سنتطرق في هذا الفرع إلى

 (تدبير التحقيق )ثانيا

 الحالة إثبات: أولا

لغاية الفصل  الانتظارطال  إنضياع معالمها  ىالمقصود بها تصور حالة مادية يخش

نه يجوز إوالإداريةفالمدنية  الإجراءاتوتطبيقا لما جاء في قانون (3)،في موضوع النزاع

الاستعجال مالم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة لقاضي 

ولو في غياب قرار مسبقا، أن يعين خبيرا ليقوم بدون تأخير بإثبات حالة الوقائع التي من 
                                                             

 .156-153جعالسابق،من ص إلى ص بوبشير محند أمقران،المر -1
عبد الوهاب كسال، سلطة القاضي الداري في توجيه الأوامر للإدارة، أطروحة لنيل شهادة دكتورا، تخصص قانون  -2

 .218ص  2014،2015، الجزائر، 1عام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
رية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حسين فريجة، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدا -3

 .265، ص2010
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نزاع أمام الجهة القضائية، يتم إشعار المدعي عليه المحتمل من قبل  ىدي إلؤنها أن تأش

 .(1)فورالخبير المعين على ال

ستوجب تكون هناك حالة استعجال ت أنىإلتجهتاقد  المشرعنية  أنويتضح مما سبق 

لوقائع ا تكوننظام العام، ولالحق ولا با بأصلالمتخذ لايمس  الأمرن يكون أحالة والإثبات

 للفصل فيه.القضاء  أمامنزاع  ىإلدي ؤت أننها أمن ش

المحضر القضائي فهي لاتتجاوز مجرد  أووفيما يخص المهمة التي توكل للخبير 

ها ظها بنفسه، وليس الوقائع التي يرالوقائع الحاصلة والتي يلاح تقدير أوتصوير 

 .  (2)الأطراف مع عدم إعطاء رأيه في ذلك

 بير التحقيقاثانيا: تد

الحقوق  ى، هدفها المحافظة عل3*تحفظيةإن معظم التدابيرالاستعجاليةهيتدابير

ن طرف قاضي حين الفصل في موضوع النزاع م ىوالمراكز القانونية للأطراف إل

-08دارية الإمدنية والجراءات الإع الجزائري بموجب قانون الموضوع وقد نص المشر

على هذه التدابير بقوله يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة، ولو في غياب  09

 .(4)أو التحقيق *بير ضروري للخبرةدقرار إداري مسبق، أن يأمر بكل ت

 

 :الفرع الثاني

 مجال حماية الحريات الأساسيةفي  لاستعجالياسلطات القاضي الإداري 

 

فيمجالالحرياتالأساسية بسلطات واسعة في مواجهة لاستعجاليايتمتعالقاضيالإداري

رجع هذه السلطات هو أن فعل الإدارة ملك من اجل وضع حد لاعتداءاتها، والإدارية وذ

أسانيد قانونية ولا يتصل بصلة الاختصاصات المخولة لها قانونا، وبهذا  ةيأمجرد من 

مادام  أن القانون أعطاه سلطة ،بشكل واسع لاستعجالياانفتح المجال أمام القاضي 

جراء وهي في خطر  ،الأمربكافةالإجراءاتالضروريةللمحافظة على الحريات الأساسية

                                                             
 .08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 939المادة  -1
 .266حسين فريجة، المرجع  السابق،ص  -2
دارية محاكم الإون الما تجدر الإشارة إليه انه لا يوجد في النصوص مايثير صراحة إلي تلك التسمية  ، بمقتضيات قان -*

" دون  لناجعةاوالمجالس الإداري للاستئناف، تكفي بالذكر بأنه باستطاعة قاضي للاستعجال لأمر بكل " التدابير 

 .توضيح ما لذي يكون محلا لهذه التدابير
ة ربو أهمية الخ الخبرة: هي من الإجراءات كثيرة الاستعمال من طرف القضاة ، سواء القضاء المدني أو الإداري ، -*

ازعات و المن الأمور المستعجلة أمام المحاكم الإدارية ، يظهر بشكل واضح في مجال الأشغال العموميةتزداد في 

ي يفصل فالضريبية ، ويكون تكوين الخبير بناء على طلب الخصوم ، وهو مجرد إجراء تمهيدي أو تحضيري قبل ل

ل تحديد اج ليه مععلعريضة حالا إلى المدعي موضوع النزاع بصفة نهائية ، مع الإشارة الي انه يتم التبليغ الرسمي ل

 09-08من قانون إجراءات مدنية  941الرد من قبل المحكمة حسب ما جاء في المادة 
 .09-08من قانون إجراءات مدنية إدارية  940لمادة أنظر -1



وامر للإدارة في للأالفصل الثاني  نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه 

 الجزائر

 

 52 

من اختيار  الاستعجاليكما مكن المشرع الجزائري القاضي الإداري  (1)تصرف الإدارة

( ساعة من تسجيل الطلب وذلك استناد 48الإجراء المأمور به في خلال ثمانية وأربعين )

 . 08/09والإدارية  مدنيةالجراءات الإمن قانون 921و 920للمادتين 

لزوم أن تتوافر ثمة ضرورة تجعل  إلىوبادئ الأمر أن إرادة المشرع تنصرف 

لنص للمحافظة على حقوق لقاضي مسوغا للفصل السريع، لإسباغ حماية اقتضاها اا

فراد، متى انتهكت من قبل الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع وحريات الأ

 .(2)في مقتضاتها للاختصاص

ة ون الإجراءات المدنيه قانستعجال الحريات أهم استعجال تضمنوعليه يعد ا

ة الضامن لياتوالإدارية وقد جاء لتعزيز الاتجاه العام في الدولة بضرورة توفير جميع الآ

 لحقوق الأفراد ، اتجاه تدخلات السلطة العامة .

 ىلخاص، اللجوء إلوهكذا أصبح متاحا للأفراد وغيرهم من أشخاص القانون العام وا

حرية أساسية، وذلك ضمن الشروط المحدد في ي اعتداء يمس ألدرءالقاضي الإداري 

ع التدابير يجمبوللقاضي أن يأمر ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(3)920المادة 

ن التدابير التي يتخذها إفضلا عما سبق، ف، (4)الضرورية للحفاظ على هذه الحريات

حالة الاعتداء غير القاضي يجب أن تكون نهائية، أي أن يكون الهدف منها هو إنهاء 

قضاء الاستعجال، والغاية  لىإالمشروعوالخطيرعلىالحرياتالأساسيةوهوهدفالمدعيمناللجوء

 .(5)ها القاضي من التدابير الضرورية المتخذةاالتي يتوخ

 

 الفرع الثالث

ود تسبيق المالي وإبرام العقلمجال منح الاستعجالي في اسلطات القاضي الإداري 

 صفقات العموميةالو

 

عجال لاستا، ثم (أولا )الاستعجال في منح التسبيق المالي ىسنتطرق في هذا الفرع إل

 .(ثانيا )صفقات العموميةالفي مادة إبرام العقود و

 ستعجالي في مادة التسبيق الماليأولا: سلطات قاضي الإداري الا
                                                             

للإدارة في ظل قانون سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في توجيه أوامر )حنان علاوة،  –توفيق زيد الخيل  -1

، العدد الثاني عشر، بجاية، مجلة الباحث للدراسات الاكادمية، (إصلاحات قانونية جديدة بضمانات ضعيفة 08/09

 .603 602، ص ص 2018جانفي 
 .247،ص المرجع السابق، فائزة جروني -2
ستعجال، عندما يفصل في الطلب " يمكن لقاضي الا08/09من قانون الجزاءات المدنية والإدارية 920المادة  أنظر-3

، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير التي تخضع في مقاضاتها 919المشار إليه في المادة

لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متي كانت هذه الانتهاكات تشكل مساس خطيرا وغير 

 مشروع بتلك الحريات.
 .263، صالمرجع السابق القادر عدو، عبد  -4
 .221شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص -5
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ية إن موضوع التسبيق المالي المتعلق بالمشاريع المرتبطة بالأشخاص المعنو

جهة،  ذا منحالة عدم دفعه، هالعامة، كثيرا ما يطرح مشكلة عرقلة سير هذه المشاريع في 

الضرر  نإن فروع من جهة ثانية وفي الحالتينه قد يلحق أضرارا مالية بالقائم بالمشأكما 

 مة والخزينة العمومية.الكبير يلحق المصلحة العا

جل التقليل من مثل هذه الحالات، فقد سن القواعد التي تسمح لقاضي أمن و

لأمر بمنح التسبيقات المالية المتفق عليها في العقود إذا كان أصل االاستعجال التدخل و

 .(1)الدين غير منازع فيه من الأطراف

المدنية والإدارية  اءاترمن قانون الج (2)942،944وهذا عملا بنص المادة 

والملاحظ أن سلطة الأمر ليست مقتصرة فقط على المحاكم الإدارية، وإنما يملك 08/09

ستئناف المرفوعة ضد الأوامر إهذه السلطة في حالة نظر الطعون بمجلس الدولة أيضا 

 .(3)الصادرة عن المحاكم الإدارية

وما يليها من قانون  942وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المنصوص عليه في المادة 

وما  (4)61الإجراءات المدنية والإدارية لا تسري على التسبيقات المشار إليها في المادة 

المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات ، 15/247يليها من المرسوم الرئاسي رقم 

للدائن الذي ن التسبيقات بمفهوم قانون الإجراءات المدنية والإدارية تدفع المرفق العام لأ

دين، بينما التسبيقات المذكورة في المرسوم  ستحقاقان أي الموضوع بشرفع دعوى ف

تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة لتمكين المتعاقد ي السابق، هي كل مبلغ يدفع قبل الرئاس

المستفيد من  وكون المصلحة المتعاقدة مدينة نحمن الانطلاق في الانجاز، وعليه لا ت

 . (5)الصفقة 

 .يةلعمومفي مجال إبرام العقود والصفقات ا لاستعجالياثانيا: سلطات القاضي الإداري 

لدى  ية الموضوعية تحت سلطة القاضي الاستعجالتعددت التدابير الاستعجالي

متسبب لأوامر ل المحكمة الإدارية في مجال إبرام العقود والصفقات العمومية، فله توجيه

كما يمكنه بمجرد إخطاره أن يأمر بتأجيل الإمضاء على العقد ، بالإخلال ليمثل التزاماته
                                                             

 .406عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  -1
،" يجوز للقاضي الاستعجالي ان يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع الدعوى في الموضوع أمام 942المادة  أنظر  -2

المحكمة الإدارية مالم ينازع في وجود الدين بصفة جدية ويجوز له لو تلقائيا أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم الضمان 

." 
والتي قضيت " إذا نظر المجلس الدول في  08/09ية والإدارية من قانون الإجراءات المدن 904المادة أنظر -3

الاستئناف يجوز له منح  تسبيق ماليا إلى الدائن الذي طلب ذلك مالم ينازع في وجود الدين بصفة جدية ويجوز له لو 

 تلقائيا أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم الضمان ".
تتم التسوية المالية للصفقة العمومية بدف التسبيقات أو الدفع على  15/247من المرسوم الرئاسي  61المادة أنظر  -4

حساب بالتسويات على الرصيد الحساب، لا يترتب على الدفع ما يحتمل من تسبيقات أو الدفع على حساب أي اثر من 

اقد عليها، وبهذه شانه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق و الواقي للخدمات المتع

 الحالة فان تلك الدفعات، لا يمثل تسديدا نهائيا للمبلغ.
، 2009عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، طبعة الثانية، منشورات بغدادي، الجزائر،  -5

 .478ص 
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، وذلك لتفادي تعطيل (2)( يوما20ولمدة لا تتجاوز عشرين)(1)إلى نهاية الإجراءات

هذا المجال بغرامة تهديدية لأوامر التي يصدرها في ا، كما يمكنه إقران (3)حة العامةلالمص

 .(4)لالتزاماتهامنه لتنفيذ الإدارة  ضمانا

ويتجلى هدف المشرع من استحداث هذه المادة في فرض التطبيق الصارم لأحكام 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  15/247المرسوم الرئاسي رقم 

العام، وعرف هذا المرسوم الصفقات العمومية بمايلي"الصفقات العمومية عقود مكتوبة 

قابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بم

المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة في مجال الإشغال 

 .(5)اللوازم والخدمات والدراسات

ضافةهذا المرسوم الرئاسي بأنه لا يمكن الشروع في تنفيذ الخدمات إلا بعد أكما 

، وتتوقف صحة الصفقة (6)الاستعجال الملح(إبرام الصفقة العمومية، )ماعدا حالة 

 ضيوكمثال على ذلك، أمر قا (7)العمومية ونهايتها على موافقة السلطة المختصة

عن الصفقة في الصحف اليومية أو بإعادة نشر مستوفا  علانبالإالاستعجال الإداري 

لبياناته الإلزامية، أو يوجه لها أمر بقبول مرشح مقصي أو مستبعد من دخول الصفقة دون 

المتعهد الفائز لتحقيق الشفافية  اليهالان نتائج التنقيط التي وصل وجه حق، أو أمرها بإع

 .(8)المطلوبة في منح الصفقة 

 

 :المطلب الثالث

 .سلطة فرض الغرامة التهديدية 

 

 إمكانيةفع كل الشك حول التنفيذية، قرر المشرع الجزائري ر للأوامرتدعيما 

 الأمروالتي ينطق بها طبقا لسلطة  الإداريةالغرامة التهديدية في المادة  بأسلوبالاستعانة

، يستطيع تدعيم دوره الأسلوببفضل هذا  الإداريالقاضي  فأصبحالتي يتمتع بها، 

                                                             
لال بالامتثال لالتزاماته وتحدد الأجل " يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخ 4فقرة 946المادة  راجع-1

 الذي يجب أن يتمثل فيه.
على ما يلي " ويمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلي نهاية  6فقرة 946المادة  راجع -2

 الجزاءات ولمدة لا تتجاوز عشرين يوما".
 .480عبد الرحمان بربارة، مرجع السابق، ص  -3
مايلي " ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الآجال  5ف 946نص المادة  جاء في -4

 المحدد".
المتعلق بتنظيم  16/09/2015الموافق ل  1436المؤرخ في ذي الحجة  15/247المادة الثانية من المرسوم الرئاسي  -5

 .50، رقم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة الرسمية
 المادة الثالثة من نفس المرسوم. -6
 من نفس المرسوم. 12المادة  -7
 من نفس المرسوم. 13المادة  -8
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باعتبار النطق بها  ،الإدارةاحترامها من جانب القانوني في ضمان فاعلية قراراته وفرض 

فحسب،  الأحكام، فالغرامة التهديدية ليست السبيل لاحترام الأمرلسلطته في هو امتداد 

وجود تنفيذية، هو مايبين  أوامرعلى مايرتبط بها من  والإجباروسيلة للضغط  وإنماأيضا

 لضمان احترام الثانية . أساسيةوسيلة  فالأولى، الأوامرعلاقة وطيدة بينهما وبين 

، الإدارةعلى  الضغطالتنفيذية عامل مشترك، هو  بالأوامريربط الغرامة التهديدية 

سلطة  اتجاه الأسلوبيناستعمال كلا  الإداريهذا العامل، كان وراء رفض القاضي 

 .(1)الحظر مبدأفي ظل  الإدارية

ع كفر)مفهوم الغرامة التهديدية إلىتقسيم هذا المطلب  إلىومن هنا سنتطرق 

 .(كفرع الثاني)الغرامة التهديدية المرتبطة بالتنفيذية  إجراءات الحكم ،(أول

 

 :الفرع الأول

 مراحل الاعتراف بالغرامة التهديدية

 

 ها مفهوم إلىقبل تبيان مراحل الاعتراف بالغرامة التهديدية لابد من التطرق 

 مفهوم الغرامة التهديدية: أولا

 تأخيرعقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يوم  بأنهاعرفها الفقه الفرنسي:

 إجراءاتمن  إجراءيأحتى بقصد ضمان حسن تنفيذ  أوويصدرها القاضيبقصد تنفيذ حكمه،

 .(2)التحقيق

وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ الالتزام الذي  أنهاعرفتها شفيقة بن صاولة: ةالدكتور

عنت تهذه الوسيلة أن يحكم على المدين الم ىضي تدخلا شخصيا من جانبه ، ومقتضيقت

فتر زمنية معينة ، يتأخر فيها عن الوفاء  أوشهر  أوأسبوعأوها كل يوم عالية يدفمبغرامة 

 إذاتي فيها المدين عملا ينبغي الامتناع عنه، وذلك و عن كل مرة يأأزام بالقيام بعمل بالت

 .(3)كان التزامه بالامتناع عن عمل

أن القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزامه عينا في  :عبد الرزاق احمد السنهوريضافوقد أ

ر، يخلال مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزم بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخ

كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أية وحدة من الزمن أو عن كل مرة يأتي  مبلغا معينا عن

                                                             
 .89 88سي العربي عبد العزيز، المرجع السابق،ص ص -1
رة ، قسم الحقوق، تخصص قانون إداري وإدارسالة ماجيستير، (الغرامة التهديدية في المادة الإدارية)مزياني سهيلة، -2

 .09، ص 2012-2011عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
، 2012شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، الطبعة الثانية، دار الهومة، الجزائر  -3

 .276ص
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أن يمتنع نهائيا عن الإخلال  إلىعملا يخل بالتزامه،وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو

 .(1)بالتزاماته

 ريف التشريعي للغرامة التهديديةتعال:ثانيا

 :الدستور -1

 أنأحكامعلى  2016من دستور  159نص المؤسس الدستوري من خلال المادة 

بما يضمن لها قوة التنفيذ وهذا حتى يضمن لها قيمة (2)القضاء تصدر باسم الشعب

ن أبالدولة المختصة  أجهزةمنه ملزمة لكل 163المادة  أيضاوحسن تنفيذها، وجاءت 

 .(3)القضاء أحكامتقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ 

حيث يتضح لنا من خلال المواد حرص المؤسس الدستوري الجزائري على تكريس 

القضائية  الأحكامالقضائية، حيث كفل  الأحكامدولة القانون واستغلال مرفق القضاء وهيبة 

الدولة التطاول  لأجهزةز جيسواء حسن التنفيذ، ولم  والعادية على حد الإداريةفي المادة 

 .(4)تنفيذالفي  أوالتأخيرجهة عدم تنفيذها  أوظرف  أيمحاولة خلق  أحكامهأوعلى 

 التشريع العادي  -2

ارة بصريح العب والإداريةالمدنية  إجراءاتالمشرع الجزائري حسب قانون  أجاز

نجده هذا مابغرامة التهديدية و الأمربناءا على طلب الخصوم  الإداريةللجهات القضائية 

يجوز حيث تنص على " والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  980في مضمون المادة 

أنتأمر ، 979و 978بتنفيذ وفقا للمادتين  أمر، المطلوب منها اتخاذ الإداريةللجهة القضائية 

 ."عولهابغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مف

نه لم إالغرامة التهديدية لا  تطبيقالمشرع بالرغم من نصه على جواز  أنوهنا نجد 

 المختصةبل اكتفي بتوضيح شروط الحكم بها والجهات واضحا لهايقدم لنا تعريفا قانونيا 

 .(5)المترتبة عن الحكم بها  الآثارجانب  إلىبذلك 

 

 

 

 خصائص الغرامة التهديدية:ثانيا

                                                             
جديد، جزء الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام، عبد الرزاق احمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني ال -1

 .807،ص1998الإثبات، أثار الالتزام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت، 
 ، " يصدر القضاء أحكامه بسم الشعب.2016من دستور  159المادة  -2
" على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في وقت كل مكان، وفي جميع الظروف  2016من الدستور  163 المادة -3

 بتنفيذ أحكام القضاء.
عمار عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في ق ا م ا، دراسة تشريع وقضائية وفقهية، الطبعة الأولى، دار الجسور للنشر  -4

 .212، ص2009وتوزيع، الجزائر، 
عزالدين مرادسي، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  -5

 .10،ص2005
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 وهي:  ألايتصف نظام الغرامة التهديدية بجملة من خصائص 

 مي: يالغرامة التهديدية ذات طابع تهديدي وتحك -أ

جة ة، كنتيمبلغ الغرامة التهديديتقرير ع القاضي بالسلطة التقريرية في نظرا لتمت

 على تهرما ورد عن المدين وقد ىإلضرر بل  ىإلفهو لا ينظر ،التزاممتناع عن تنفيذ إ

 أننه أشمن  ه، فيقدر القاضي مبلغا يكونوعدم تنفيذ الالتزام الواقع على عاتق ةماطلالم

 الوضوح. إلىيؤدي في النهاية بالمدين 

 :أساسيةللغرامة التهديدية يظهر في ثلاث نقاط  لتحكيمياالطابع  أما

  قبول طلب الغرامة التهديديةأوسلطة القاضي في رفض. 

  د لا، بل قالتهديدية دون مراعاة مقدار الضررتحديد القاضي لمبلغ الغرامة 

 .يكون هناك ضرر

  المبلغ  أنين له بمتى تسلطة القاضي في رفع من قيمة الغرامة التهديدية

 .(1)المحكوم به غير كاف لحمل المدين على التنفيذ

 الطابع التهديدي والتحذيري للغرامة   -ب

 ذهالسلبي الذي يتخ حيث يكون الهدف من استعمالها هو التغلب على الموقف

الجزاءات المالية التي قد تتعرض  ىإلالإدارةه ي، فهي تنبالإدارةالمحكوم عليه بالتنفيذ وهو 

 هالإجباريستعملها القاضي  إذاستمرت في مقاومة التنفيذ للحكم الصادر ضدها،  نإلها 

اضي الصادرة من الق والأحكامعلى التنفيذ، )ويقصد بالتنفيذ هنا تنفيذ القرارات 

 .(2)(الإداري

القاضي لا يحدد مقدار  أنالتهديد والتحذير في الغرامة نجد  ىيتحقق معن ىحتو

عن  تأخرهنه كلما طال وقت أة مما يجعل المحكوم لصالحه بحسب واحدالغرامة دفعة 

 .(3)التنفيذ كلما زاد مبلغ الغرامة التهديدية، المحكوم به 

 

حيث تظهر ميزة التهديد بشكل واضح من خلال استعمال المشرع الجزائري عبارة 

 من قانون المدني الجزائري 174( عوضا عن غرامة تهديدية في المادة إجبارية)غرامة 

(4). 

 عدم التلقائية للغرامة التهديدية:  -ت

                                                             
يشترط المشرع الجزائري، أن يطلب الدائن الغرامة التهديدية حتى تحكم بها القاضي الإداري وهذا ما نصت عليه  -1

" يجوز للجهة القضائية لإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ ....." من قانون إجراءات مدنية وإدارية  980المادة 

 وكلمة المطلوب منها تنفيذ بان هناك طلب قدم إلى المحكمة الإدارية بشان فرض الغرامة التهديدية .
م الإدارية، حميد بن شتيتي، التهديد المالي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستر، معهد العلوم والحقوق والعلو -2

 . 15ص  1983جامعة الجزائر، 
 .15عزالدين مرداسي، مرجع سابق، ص -3
من قانون المدني الجزائري "إذا كان تنفيذ الالتزام عن غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه  174المادة  -4

 بارية ان امتنع عن ذلك".جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ودفع غرامة إج
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نهائيا بل بناءا على المطالبة القضائية  يقضي بها وأالقاضي لايحكم  أنهذا  ييعن

 .(1)المحكوم لصالحه يأوالمصلحة  الشأنلصاحب 

 الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن : -ث

تنفيذ المدين عن  لتأخيرالغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن نتيجة 

 حتىالمبلغ لا يقدر دفعة واحدة، وذلك  أنإذخل فيها بالتزامه، أعن كل مرة  وأالتزامه 

عن التنفيذ كلما زاد  أطالوتأخركلما  بأنهيشعر  وأفالمدين يحس  ،يتحقق معنى التهديد

يوم صدور  لإجمالياعليه فلا يمكن تحديد مقدارها والتهديدية المحكوم بها،  الغرامةالمبلغ 

ل يوم يمضي دون قيامه فمقدارها يرتفع عن كن ذلك متوقف على المدين الحكم بها لأ

 .(2)بالتنفيذ

 :الفرع الثاني

 الحكم بالغرامة التهديدية إجراءات

 

 رعذا الفهالغرامة التهديدية بمجموعة من المراحل هذا ما سنتطرق إليه في تمر 

 : مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية ىالأولالمرحلة 

 .قانونية منه إجراءاتالتهديدية تمر بعدة  بالغرامةمرحلة الحكم 

 

 

 

 

 الإدارية: تقديم طلب للجهة القضائية أولا

نه لايجوز طلب أداريةالإومدنية الجراءاتالإمن قانون  أولىفقرة  987تنص المادة 

بعد فوات  إلاالصادرة منها  الأحكامتنفيذ عن  الإدارةالغرامة التهديدية في حالة امتناع 

 .(3)الرسمي التبليغتسري من تاريخ  أشهرثلاث 

القرار القضائي ، ويرفق مع  أويث يكون الطلب مرفقا بنسخة تنفيذية من الحكم ح

تنفيذ  محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر من ما يثبت رفض المحكوم عليه أيضاطلب ال

جل رفع أيبدأتنفيذ المن اجل  إداريحيث في حالة رفع تظلم  ،طرف المحضر القضائي

                                                             
 .15عز الدين مرادسي، المرجع السابق ص -1
، دار هومة لطباعة والنشر 03لحسين بن الشيخ اث ملويا، دروس في النازعات الإدارية، الوسائل المشروعة، طبعة  -2

 .494، ص2007والتوزيع، الجزائر، 
انه "لا يجوز تقديم طلب لدى المحكمة الإدارية من  من قانون إجراءات مدنية وإدارية تنص على 987المادة  أنظر -3

اجل الأمر باتخاذ تدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض 

فيما يخص  التنفيذ من طرف المحكوم عليه و انقضاء اجل ثلاثة أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، غير انه

الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون اجل في حالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ 

 أجلا للمحكوم عليه، لا اتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب لا بعد انقضاء هذا الآجال.
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 988طلب الغرامة التهديدية في السريان بعد تاريخ قرار رفض التظلم حسب نص المادة 

 .(1)إداريةمدنية و  إجراءاتمن قانون 

 ثانيا: الجهة المختصة في طلب الغرامة التهديدية 

عقدت الاختصاص للجهة  داريةالإومدنية الجراءاتالإمنقانون 980،986المادتين

والقرارات  الأوامرو الأحكامبالغرامة التهديدية لكفالة تنفيذ جميع  الإداريةبالأمرالقضائية 

 الإداريةأوهي المحكمة  الإداريةوالمقصود بالجهة القضائية  ،الإدارةالصادرة ضد 

 .(2)المجلس الدولة

 : ميعاد سريان الغرامة التهديديةثالثا

اللحظة التي المشرع الجزائري لم يحدد لحظة بدء سريان الغرامة التهديدية ولا  إن

وسيلة  يالغرامة التهديدية ه نأتعويض، فعلى اعتبار  ىإليتوقف عندها التحول بعد ذلك 

لمحكوم عليه لحمله التنفيذ العيني وذلك بالضغط ماليا على ا ىإلغير مباشرة للوصول 

مع بداية التنفيذ وامتناع  تبدأن لحظة بدء سريانه إى على عاتقه، فعلى التنفيذ التزام الملق

 لأحكاملتوفر لدى الدائن سند تنفيذي  لاإذاإأنيبدألا يمكن  التنفيذأنالمدين عنه، وبما 

 .(3)جازت القوة التنفيذية إذاإلاالقضائية لا تعتبر كذلك 

 المرحلة الثانية: مرحلة تصفية الغرامة التهديدية 

 : طلب التصفية أولا

لب طمستقل عن  إجراءبصدد  بأننالا يعني طلب التصفية  الإجرائيةمن الناحية 

بطلب  نالشأيتقدم ذوي  أنزم اللاهو امتداد له ولذلك ليس من  وإنماالحكم بالغرامة 

 تصفيتها.

في  التأخيرحالة  أوالجزئي،  أو"في حالة عدم التنفيذ الكلي على(4)983تنص المادة 

 بها". أمرتبتصفية الغرامة التهديدية التي  الإداريةالتنفيذ تقوم الجهة القضائية 

 ثانيا: الجهة المختصة بالتصفية 

ن إف ،السابق الذكر داريةالإومدنية الجراءاتالإمن قانون  983حسب نص المادة 

القاضي الذي حكم بالغرامة التهديدية هو الذي ينعقد له الاختصاص بتصفية الغرامة 

 الأموربين قاضي الموضوع وقاضي  الشأنالتهديدية وذلك دون تفرقة في هذا 

التصفية للغرامة التي حكم بها ويكون للمحكمة  إجراءمجلس الدولة لالمستعجلة، فيكون 

 ة التي حكمت بها.  الاختصاص بتصفية الغرام الإدارية
                                                             

ية وإدارية " في حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من اجل تنفيذ من من قانون إجراءات مدن 988المادة راجع  -1

 أعلاه، بعد قرار الرفض ". 987الحكم الصادر عن الجهة القضائية الإدارية، يبدأ سريان الآجال المحدد في المادة 
م الحائز لقوة الشيء من قانون إجراءات مدنية وإدارية على" عندما يقتضي الحك 986سابقة الذكر  980انظر المادة  -2

المقتضي به بإلزام احد الأشخاص المعنونة العامة، بدفع مبلغ مالي محدد القيمة، ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية 

 المفعول ".
 .282بن صاولة شفيقة، المرجع السابق، ص  -3
 من قانون إجراءات مدنية وإدارية. 983المادة أنظر  -4
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 ثالثا : التصفية النهائية للغرامة التهديدية 

حيث متى  الإدارييترك لسلطة القاضي  يءالتصفية النهائية للغرامة التهديدية ش إن

فهنا  ،في التنفيذ التأخيرفي حالة  أوحتىالجزئي،  أوعن التنفيذ سواء الكلي  الإدارةمتنعتا

 ،تصفية ماحكم به تصفية نهائية وذلك لتحديد المبلغ النهائي الإداريوجب على القاضي 

"يجوز للجهة القضائية  داريةالإومدنية الجراءاتالإمن قانون 984حيث نصت المادة 

الجزائري يملك  الإداريعند الضرورة" فهنا القاضي  أوإلغائهاتخفيض الغرامة التهديدية 

 أنبمعني  ،أوإلغائهاالغرامة التهديدية  إنقاصيتمتع بسلطة  إذسلطة تكاد تكون مطلقة 

سلطة  أنغير  ،صفية الغرامة التي حكم بهاتيتمتع بسلطة واسعة عند  الإداريالقاضي 

وهو عدم جواز  استثناء عليه يرد في مجال تصفية الغرامة التهديدية الإداريالقاضي 

يحكم  أن الإداريفلا يمكن للقاضي  ،لغرامة التهديديةل الزيادة في المبلغ النهائي المصفي

 .(1)وان يدعيهأيحكم بمبلغ اقل  أنن كان له إبلغ المصفي ومكبر من الأبمبلغ 

 

 

 

 

 :لمبحث الثانيا

 رةداري في توجيه الأوامر للإداقيود الواردة على سلطة القاضي الإالضوابط وال

 

 ها منيكن يتمتع بلقد منح المشرع الجزائري صلاحيات جديدة للقاضي الإداري لم 

ت لاحيالكن تبقى هذه الص،ير الخصومة الإدارية يقبل ، ومنح له دورا ايجابيا في تس

ث لمبحاإذ سنحاول من خلال هذا  ،خاضعة لمجموعة من الضوابط والقيود الواردة عليها

يث ح ،رةتبيان الضوابط التي تطرأ على سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر الإدا

 ،يةانونالضوابط الق (المطلب الثاني)و ،الضوابط الواقعية (المطلب الأول)في سنتناول

 الضوابط العملية. (المطلب الثالث)و

 

 :المطلب الأول

 الضوابط الواقعية

 

الضوابط الواقعية من الضوابط التي تقيد وتحد من سلطة القاضي الإداري في توجيه 

 (كفرع أول)مسألة كفاءة وتكوين القاضي ىسنتطرق في مطلبنا هذا إلالأوامر للإدارة إذ 

 .(الفرع الثاني)لة نقص وعدم وضوح آليات توجيه الأوامرفي أثم مس
                                                             

 من قانون إجراءات مدنية وإدارية. 984راجع نص المادة  -1
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 :لأولالفرع ا

 لة كفاءة وتكوين القاضيأمس

 

 أهيلالتلة أثم مس (أولا)لة تكوين القاضي أمس على سنتعرف من خلال هذا الفرع

 .(ثانيا)المهني للقاضي 

 لقاضيتكوينالة أمس :أولا

تطلب تكوين المهني له الذي يالأساسالشرعوالقانون هو  لأحكامخضوع القاضي إن

 :حل، وهو تكوين القضاة بثلاث مراالوظيفةمهارات لشغل هذه التوافر الصلاحيات و

  الحقوقأوالتكوين الأساسي في كليات الشريعة. 

  القضاة ثم بواسطة الخبرة العمليةإعدادالتكوين المهني خلال معاهد. 

  وراتوالد والأساسيالتكوين المستمر الذي يتم من خلال الاطلاع الدائم 

 .ةالتدريبي

  ة انونيو القأة الشرعية يهذا التكوين في جميع مراحله في الملكوتتمثل عناصر

قانون، عوالالتي يهيئ للقاضي معرفة الشرع والقانون، وفي القدرة على الحكم طبقا للشر

 الاستنباط السليم.ثم القدرة على الاستقرار و

لا عن الدراسات النظرية والتدريباتالعملية، وهي القيام بدوره في تنمية ضوف

لمندوبي العدالة ويلتحق خرجي كليات الحقوق بهذه  الإنسانيةوالقدرات  الأخلاقيةالصفات 

اختبارات تحريرية وسبع شفهية في  أربعةالمدرسة بعد اجتيازهم مسابقة تشمل على 

ام والقانون المدني والقانون الجنائي والقانون القضائي الخاص )مرافعات( القانون الع

من ثلاثة مرات وتتمثل  أكثروتجري هذه المسابقة مرتين كل سنة ولا يجوز التقدم لها 

 :  (1)هذه المدرسة في مايلي أحكام

ة ت نظريدراسا أثناءهاالعدالة يستغرق ثمانية وعشرين شهرا يتلقون  مندوبيتكوين 

ظيفة الو وتدريبات عملية ثم بعد ذلك يجري اختبار نهائي خاص لتحديد الترتيب واختبار

 ىلعتشمل  أشهرتدريبا نظريا وعمليا خاصا لمدة ستة  المرشحونوبعد النجاح يتلقي 

صصة المحاكم لمدة شهرين ، يعقبه تلقي دورات إضافية متخ إحدىفي  ةتدريبات عملي

 .أربعةأشهرلمدة 

 مايلي:  ىالنظرية والتدريب العملي يشمل علمنهج الدراسة 

 مشكلات الوظائف القضائية، والواجبات في حلقات بحث لدراسة  الإسهام

 .ءاوتقاليد وقيم مهنة القض وأخلاقياتالقضاة  ىالمفروضة عل والالتزامات

                                                             
عبد القادر شيخلي، أحكام القضائي من النظرية إلى التطبيق، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -1

 .145 إلى138ص  إلى صمن ،2004



وامر للإدارة في للأالفصل الثاني  نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه 

 الجزائر

 

 62 

  مثل دور  دراسة بعض الموضوعات القضائية،محاضرات وحلقات بحث حول

 في تطبيق العقوبة.القاضي 

  ر عام، مديالإدارةمن مجلس  يتألفالهيكل التنظيمي للمدرسة الوطنية للقضاة ،

والبحوث،  الدراساتوعدد من المديرين المساعدين يتولون شؤون التدريب، و

 النحو التالي:  ىعضو عل 18من  الإدارةتكون مجلس يالعامة، و السكرتاريةو

 ام لمحكمة النقض والمدعي الع الأولبحكم مناصبهم هو الرئيس  أربعةأعضاء

مة ئق العاالوثاو للإدارةمن يمثله، والمدير العام  أوومدير الخدمات القضائية بوزارة العدل 

 .من يمثله أوبوزارة العدل 

 يد سنوات، يتم تجد أربعيتعينون بقرار من وزير العدل لمدة  أعضاءثمانية

 .المركزية بوزارة العدل الإدارةنصفهم كل سنتين، ومدير 

 امة مدة الدراسة في كل دورة اثنا عشر شهرا بالنسبة لمعاوني النيابة الع

 .بالهيئات القضائية وإقرانهمدعاء العام( )الا

 المهني للقاضي  التأهيل ثانيا: مسالة

نعني ، ولخبرةوهو يتطلب العلم وا في تحقيق العدل، الأهميةبالغ  أمرالقضاة  إنتأهيل

هة جالمو التأهيل ىإل بالإضافة الإجرائية أوموضوعية الالشرعية،  الأحكامبهما 

 ىعل سلتمراالنوازل،كما نعني بالخبرة مايكتسبه القاضي في فترة التدريب وما بعدها من 

 لتجربة.االفصل في القضية بحق  إجراءاته حتىوالسير في  معاناته ىعل والقدرة القضاة

وية يلم الماما معمق بعلوم اللغة العربية التي توفر مهارات النح أنالقاضي  ىيتعين عل

 :(1)المهارات النحوية والصرفية والصرفية والبلاغة والكتابة

من ضرورة اخذ فكرة عامة من مفاهيم ووظائف: الاسم  :يةمهارات النحوال -أ

، لفاعلوالبناء الاسم الممنوع من الصرف، والفاعل، نائب ا والإعرابوالفعل والحرف 

 .، النواسخ .....الخوالخبر المبتدأ

وهي المجردة والمزيد، الصحيح والمعتل، الجامد  ارات الصرفية:مهال -ب

 لضمائر ....الخ ا إسنادهعند  الأفعال أحكاموالمتصرف 

 رعية:ثلاثة علوم ف ىإلوتنقسم  الأسلوبيةهي المهارات  المهارات البلاغية: -ج

 :شبيه لي، التالتشبيه، التشبيه التمثي أقسام، وأركانهتشبيه اليحتوي  علم البيان

 .الضمني ......الخ

 :من  ، الخبر والغرضشاءوإنخبر  ىإلتقسيم الكلام  ىيحتوي عل علم المعاني

لبي ط ىإلوتقسيمه،  الإنشاءالظاهر،  ىالخبر، خروج الخبر عن مقتض إضراب، إلغائه

 .والنهي الأمروغير طلبي، 

                                                             
 .145 إلى 138 إلى ص ر شيخلي، مرجع سابق، من صعبد القاد -1
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 :ات يحوي محسنات اللفظية، الجناس، الاقتباس، السجع، المحسن علم البديع

 .المعنوية

ل رجا سواء كان منالمشتغل في الحقل القضائي  ىيتعين عل المهارات الدلالية: -د

 الخطأ ، ويميز بينالألفاظمدلولات  أويتميز بين معاني الكلمات  أنالشرع القانون، 

 .الغلطو

د عن ن في الابتعامكن جوهر حياد القاضي يإ تجريد القاضي من الميول الذاتية:

ة عد حاليخصم معين و أن الميل نحو اتجاه إعلى ذاتية القاضي قطعا، ف المأثرةالعوامل 

القاضي من خلال عملية تثبيت  أننفسية من العسير الوقوف عليها، وبخاصة 

ن أون يؤمن القاضي نفسه من نفسه، أظاهرية، ويجب على المبررات ال الأحكامإفصاح

 نيأضايقضي المنافع الذاتية من تفكيره لكي يستقيم قضاءه، فالعدل يستوجب على الق

 .من ذاتهينصف الناس 

 جلسات أمامكثير من الناس عند المثول  والرزانة:التزام القاضي بالهدوء 

ي بعض فقد يلاحظ القاض ،اشاهدأومجنيا عليه  أوهما تثل مسواء كان الما المحاكمة،

 .عادية من الأشخاص الماثلين أمامهتبدو غير التصرفات التي قد 

والفطنة أثناء  بالذكاء القاضي وتحلي القانوني نصالب القاضي التفسير مهارات تنمية

 .  (1)ماممارسته لحل أو الفصل في قضية 

 :الفرع الثاني

 وعدم وضوح آليات توجيه الأوامر للإدارة مسالة نقص

 

ائي القض تطلب القرار انه إذأنص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على 

ن ذوي مائية حد الأشخاص المعنوية اتخاذ تدابير تنفيذية معينة، تأمر الجهة القضأإلزام 

، لاقتضاءند امع تحديد اجل للتنفيذ ع ةالشأن، وفي نفس الحكم القضائي بالتدابير المطلوب

 تتعلق بالاختصاص المفيد للإدارة. هانأويبدو 

التنفيذ التي يتطلبها  شئ من تدابيرب القاضي إذا صدر القرار القضائي دون أن يأمر

ن ذا الشأن لم يطلبها، يتقدم هذا الأخير من جديد أمام الجهة القضائية الإدارية، تنفيذه، لأ

اجل محدد،  فيه أن يقوم بإصدار قرار جديد الحالة الإدارة المدعى عليوتأمر في هذه 

اختفائه،  إليالمعيب، مما يؤدي  الإداريالقرار  الإداريبإلغاءوفي هذه الحالة يقوم القاضي 

 داريةالإومدنية الجراءاتالإما جاء به قانون  أهمقرار جديد لعل  إذنالإدارةإلىإصدارهويوج

في حال  الإدارةكفل للمتقاضي حق المطالبة بتوقيع غرامة تهديدية ضد  أن 2008سنة 

مايفسر تنفيذ الغرامة  أنوالحقيقة  ،بالصيغة التنفيذية مأمورامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي 

صادرة القضائية الهو الانتشار الواسع والخطير لظاهرة رفض تنفيذ القرارات  التهديدية
                                                             

 .183 - 138السابق، ص عبد القادر شيخلي، المرجع  -1
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 إذا،الإداريةهرم القضائي في المادة القمة الاعتباره يشغل ب عن مجلس الدولة الجزائري

كان  أياالقضاء وفرض تنفيذها في كل مكان و أحكامكان المشرع الجزائري قد كفل حماية 

وعزز هذه الحماية الدستورية ،من الدستور 145وهذا بموجب المادة  أوالإدارةالقطاع 

لوسيلة المدنية متمثلة في الغرامة التهديدية ا ان إلاجزائية،  وأخرىمدنية  إحداهمابوسيلتين

العمومية بسبب عدم تخويل القاضي  الإداراتعلى الوضع الغالب لا يمكن تسليطها على 

 نالآتعرف  الأخرىالوسيلة الجزائية هي  أن، كما بالإدارة الأوامر إصدارسلطة  الإداري

اتساع ظاهرة الامتناع عن  ىإلفي النهاية  أدىانقباضا وتطبيقا ضيق النطاق والحدود مما 

الذي اعتمده  همع ذلك يثير التنوي ،العمومية الإداراتالقضاء من جانب  أحكامتنفيذ 

 بعض الملاحظات حيث جاء بعض الإداريةالمشرع في المواد المتعلقة بالتنفيذ في المادة 

 .العامة الأحكامهذه المواد تحت قسم 

ة ومجلس الدول الإداريةعلى المحاكم المطبقة  الأحكاموجاء بعضها تحت قسم 

م لمحاكا، ذلك فيانتظار تنصيب أمامهاخاصة منها ما يتعلق بمواعيد رفع طلب التنفيذ 

هات على الج العامة الأحكامستطبق فقط  ،الذي سيكون حتما بصفة تدريجية الإدارية

ة للمجالس القضائية الجهوي الإدارية، وهي الغرف الإداريةالفاصلة في المواد 

من ضطالما أن هذه الحالات لا يمكن أن تدرج سوى معينة  أجالوالمحليةدونانتظار 

ون ا يكالأحكام العامة، وطالما لم يرد ذكر لأية مواعيد ضمن الأحكام العامة، وهكذ

ه نصبعد، ذ بالتي لم تنفالمشرع قد عالج مشكل تنفيذ الأحكام الصادرة في المادة الإدارية

لجديد نون ابمجرد دخول القا نظمها والتي دخلت حيز التنفيذيعلى الأحكام الجديدة التي 

 سريان.النطاق 

لقد أحسن المشرع حين قنن الغرامة التهديدية بموجب قانون الإجراءات المدنية 

ووضع سلاحا بين يدي المتقاضي يستخدمه ضد الإدارة حال امتناعها  ،والإدارية الجديد

الإدارة عن تنفيذ القرار القضائي بشكل خطا يستوجب  فامتناع، (1)ذ أحكام القضاءعن تنفي

 .مسؤوليتها

 الإدارية: المسؤولية أولا

ه بضي قالم يءعدم الالتزام بحجية الش أنعلى  الإداريالقضاء  أحكاماستقرت 

 وليةهذه المسؤ أساسيستوجب التعويض، ويكون  أمل مخالفة للقانون، ويعد بذلك خطيش

، ةإداري لجهةوظف التابع مال أوالشخصي الذي يصدر عن الشخص  الخطأناتج عن  إما

 ومن تم يوجد نوعان من المسؤولية:  ،مرفقيا أوقد يكون خط

                                                             
 ،مذكرة ماجستير في القانون العام، (دور القاضي الإداري غي تكريس دولة القانون في الجزائر)رمول زكريا،  -1

 2013-2012أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم الساسية قسم الحقوق، –عام، جامعة العربي بن مهدي  ونتخصص قان

 .166 165ص ص 
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للمحكمة العليا  الإداريةالغرفة  أكدتلقد المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ: -أ

إحدىحيثيات الجسيم، في  أساسالخطأ، على الأحكامعن عدم تنفيذ  الإدارةقيام مسؤولية 

جاء فيها...حيث أن رفض ومما  13/04/1997الصادر بتاريخ  115284القرار رقم 

 يءلمقتضيات قرارات الغرفة الإدارية للمجلس والمحكمة العليا الحائزة لقوة الشالامتثال 

من جهة وللسلطة،  عمومية يعد من جهة تجاوزاالالمقضي فيه، الذي يصدر عن السلطة 

مدنية الجراءات الإ من قانون 340مسؤولية العمومية طبقا للمادة لأخرى عنصرا منتجا ل

ن المستأنف يمكنه رفع دعوى بهدف الحصول على تعويض إذا كان يرى أن إف ،القديم

غير أن مسؤولية ( 1)،المستأنف عليها رفضت القيام بالإلزام القضائي للأداء الواقع عاتقها

لابد  ،لقيام مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ د تستبعد في حالات يقدرها القاضيدارة قالإ

 .السببيةمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة المن توافر عناصر و

 بالامتناعالشخصي  أساسالخطأعلى  الإداريةالبارزة لتقرير المسؤولية  الأمثلةمن 

القرار المتخذ كان لمصلحة  أناستعمال السلطة، بحيث  نعن التنفيذ والانحراف ع

 شخصية، وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضية

 إيقافستمرار على ا إصرارهبحيث تقرر مسؤولية العمدة بعد FABRIQUESفابريك""

 .(2)الشرطي رغم صدوره عدة أحكام تقضي بإلغاء قراره

ن متخفف  أوحالة من الحالات التي تعفي  إذاطرأتترفض دعوى المدعي انه غير 

سبب يعود ل الضرر القابل للتعويض أنتبين للقاضي  الأمرإذاويكون هذا  الإدارةمسؤولية 

تصرف خارج نشاطها كحالة القوة الظاهرة، الظروف الطارئ  أوحادث  إيخارجي 

 .خل....ا

اة مساويتضمن مبدأ ال المسؤولية الإدارية على أساس المساواة أمام الأعباء: -ب

لأعباء امام أأمام الأعباء العامة شقين أساسين: المساواة في الحقوق العامة، والمساواة 

 .العامة

العامة بمساواة بينهم،  الأفرادالأعباءيتحمل  أنالعامة  أمامالأعباءومقتضي المساواة 

التنفيذ  شأنكان من  إذابصورة نسبية،  أيوفقا لمراكزهم القانونية وظروفهم الاجتماعية، 

في حكمة الشهير  المبدأوقد كرس مجلس الدولة الفرنسي هذا  ،المساس بالنظام العام

 أصلس وهو من تياحيث تحصل السيد كو ،تياسفي قضية كو 30/11/1923الصادر في 

هكتار كان يقطن فيها سكان  38بجنوب تونس تقدر مساحتها بـ  أراضييوناني على 

القضاء العادي، وتحصل على  أمامس دعوى تيا، فرفع السيد كويرفضون الخروج منها

من  لأسبابأمنيةالسلطات العمومية ذلك  من جانب حكمالحكم لصالحه، وعند محاولة تنفيذ 

                                                             
 .326لمرجع السابق، ص شفيقة بن صاولة، ا -1
سلمي حامد سليمان، نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الفكر  -2

 .270، ص 1978العربي، مصر 
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بتعويض  امجلس الدولة الفرنسي مطالب إلى استيفتنة خطيرة، فعاد السيد كو إحداثشانها 

نه إوالذي قرر  ،الأحكامواجبها في تنفيذ  أداءعن  الإدارةالتي سببها امتناع  الأضرارعن 

لكل متقاضي متحصل على الحكم لصالحه الحق بمساعدة القوة العمومية من الحصول 

أسباب مقبولة، وذلك للحفاظ على الصالح العام، وإخلال رفض له العلى حقوقه وان 

 . (1)لتقاعد مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة 

ر هنا يونش ،الامتناع في التنفيذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةوقد تكون علاقة 

وإنما على  أخطيس على أساس الل ،دولة الفرنسي الذي منح التعويضلقضاء مجلس ال

مادام في الأماكن  ،أساس العدالة المجردة التي تأتي أن يضحي فرد لوحده لصالح المجتمع

ناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية هو أمر ن امتأتوزيع الأعباء على الجميع، ذلك 

إذا كان التنفيذ من شانه الإخلال  على النظام العام اويعد عدم التنفيذ حفاظ ،استثنائي

سير مرفق عام،  الخطير بالصالح العام والذي يتعذر تداركه، كحدوث فتنة أو تعطيل

لا كان في إس للإدارة، وعلى حفظ النظام العام للقاضي وحده ولي هويخضع تقرير وجود

 . (2)ضائية الإداريةقذلك هدرا لكل ضمانات تنفيذ الأحكام ال

 ثانيا: المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ:

قانون العقوبات والمقصود ة من أهم النظريات الأساسية في الجزائي تعتبر المسؤولية

ن أ، معنى ذلك ازاء المقرر لها قانونالجريمة والالتزام بالخضوع للج يةبها تحمل تبع

لوقائي الذي يقرره المسؤولية الجزائية هي صلاحية الشخص لتحمل العقوبة أو التدبير ا

 .(3)لارتكاب الجريمةالقانون كأثر 

دارة بتنفيذ الأحكام القضائية فالمشرع الجزائري عندما أحس بخطورة عدم التزام الإ

بسط رقابة القضاء الجزائي على عملية التنفيذ، وقد تم ذلك من طريق إقرار  ىإل

وفي هذا تنص ( 4)،المسؤولية الجنائية للموظف المخل بالتزامه بتنفيذ الحكم القضائي

من قانون العقوبات على كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفية تنفيذ حكم  138المادة

سنوات وبغرامة  3 إلىأشهر 6ه، يعاقب بالحبس من عرقل عمدا تنفيذ أوامتنع  أوقضائي 

 .(5)دج50000 إلى 5000مالية من 

وبات، ن قانون العقممكرر 138الركن الشرعي والمتمثل في نص المادة  ىإلبإضافة

 لابد من توفر الركنين المادي والمعنوي:  قيام الجريمةالف

                                                             
العلوم ، ميدان الحقوق ومذكرة ماستر اكادمي، (ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة)طبوشة  هناء،  -1

 48ص ص  05/06/2014السياسية، شعبة حقوق، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، توفشن في 

49. 
 .235 236عبد القادر عدو، المرجع السابق،   -2
 .12طبوشة  هناء، المرجع السابق ص  -3
 .248عبد القادر عدو، المرجع السابق ص  -4
، سنة 49المتضمن تعديل قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد  26/08/2001المؤرخ في  /09/01أمر رقم  -5

2001. 
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 يقوم الركن المادي للجريمة على عنصرين هما:  الركن المادي: -أ

وهو صفة الجاني المتمثلة في كون صفة المرتكب للجريمة له  الركن المفترض: -1

 06/03 الأمرمن 04الجزائريالموظفبموجبالمادةالمشرععرفث،حي(1)صفة الموظف العام 

العام للوظيفة العمومية على  الأساسيالمتضمن القانون  15/07/2006الصادرة بتاريخ 

يعتبر موظف كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم :انه 

 . (2)الإداري

المتعلق بالرقابة من الفساد  06/01كما عرفه المشرع من خلال القانون رقم  

و أكل شخص يشغل منصبا تشريعيا "والتي تنص  03ومكافحة من خلال نص المادة 

 أومعينا  أكانفي احد المجالس الشعبيةالمحليةالمنتخبة، سواء  أوقضائيا  أوإدارياأويا تنفيذ

بصرف  الأجرغير مدفوع  الأجرأومؤقتا، مدفوع  أو، دائما امنتخب

أخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة تقدم خدمة ، وكل شخصأوأقدميتهالنظرعنرتبته

عمومي أو في حكمه طبقا للتشريع ف بأنه موظف ومعر أخرعمومية، وكل شخص 

 فمن خلال هذان التعريفان نستخلص تعريف الموظف.(3)"،والتنظيم المعمول بهما

دة مكرر من قانون العقوبات ع 138نستخلص من نص المادة المادية: الأفعال -2

 القضائية ومن بينها الأحكامجرائم متعلقة بتنفيذ 

  قرار قضائيأواستعمال السلطة الوظيفية لوقف تنفيذ الحكم. 

  قرار قضائي أوامتناع عن تنفيذ حكم. 

 القرار القضائي أوة لتنفيذ الحكم العرقلة العمد. 

  قرار قضائيأوالاعتراض على تنفيذ حكم. 

وظف خص المالش إلىعدم التنفيذ للحكم راجع  نأتبين للمحكوم له طالب التنفيذ  فإذا

قانون  987عد مرور المدة المعينة، بموجب المادة ببالتنفيذ  االمختص قانون

 ا يطلبه التنفيذمالمدة التي يحددها القاضي وفقا  أوأشهر 3وهي  داريةالإومدنية الجراءاتالإ

 ذلك فانه يجوز للمحكوم له طالب التنفيذ تحريك الدعوى العمومية المتضمنة مسالة

 الموظف جزئيا.

 اإذوهو توافر القصد الجنائي لدى الموظف ويتحقق القصد  المعنوي:الركن  -ب

الفقه  بر عنهوهذا ما يع قانونا،معاقب عليها  بأنهارتكاب الفعل مع علمه  إلىاتجهت نيته 

 الجنائي بالقصد الجزئي.

                                                             
 .248بن صاولة شفيقة، المرجع السابق ص  -1
المتضمن قانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية  2006جويلية //15المؤرخ في  /06/03أمر رقم  -2

 .2006يونيو  15، الصادرة بتاريخ 46العدد 
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.2006فبراير  20المؤرخ في  06/01/ من قانون رقم  3المادة  -3
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ولة لحيلاف إلى وفي إطار هذه الجريمة فان القصد يتحقق إذا ما اتجهت إرادة الموظ

لعلم سبب مشروع / ومنه فان الركن المعنوي يتحقق بتوفير ا غيربدون تنفيذ الحكم 

 والإرادة.

 إلا انه قد ينفي القصد الجنائي للموظف في ثلاث حالات: 

 تطلبها التنفيذيات المالية التي غياب أو ضعف الاعتماد. 

 عدم وضوح الحكم المراد تنفيذه. 

 (1)استحالة تنفيذ الحكم من الناحية المادية . 

 ثالثا: المسؤولية التأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ 

يه قع علتكان الموظف العمومي يتمتع بكامل الحقوق والسلطات، فانه بالمقابل  إذا

 ضعيةمجموعة من الواجبات وهذا حفاظا على المصلحة العامة، قد حرصت القوانين الو

 لمقارنةنظم اي الجزائر أو في اللدساتير ومختلف القوانين المتعاقبة سواء فا رأسهاوعلى 

النظام و ،مجبات والحقوق الموظف العااالصادرة في مجال تنظيم هيكلة الوظيفة العامة وو

 قوقح تأكيدنصت هذه القوانين على و ه،لمطبق على الموظف بحسب درجة خطئالتأديبي ا

احترامه بتنفيذه والالتزام  به القيام الموظف على يجب ما بين ومن ،جباتهاوو الموظف

 أحكام القضاء.

ضرار بالأفراد بل وحتى تنفيذ أحكام القضاء بهدف الإإذ يعد امتناع الموظف عن 

 .(2)تأديبي يحاسب عليه الموظف العام شخصيا أبمثابة خط اة التي ينتمي إليهداربالإ

 إذ،ل الحصريالمدني في انه يرد على سب الخطأكان يتفق مع الخطأالتأديبيوإذ و

المحظورة عليهم بصفة  والأعمالملين ايقتصر القانون على بيان واجبات الموظفين الع

عامة بدون تحديد دقيق، ثم ينص بعد ذلك على معاقبة كل موظف يخل بتلك الواجبات 

سببا يجعله  الإدارييكون عدم وجود النص المجرم بفعل ما في القانون  نأدون  ،تأديبيا

ن من أهم واجبات الوظيفة احترام الأحكام أشك ، ولا تجريمصفة ال عنه ينفي نهأ أومباحا 

 أوأو تراخيه  ابعرقلة تنفيذه هوالقرارات القضائية، فامتناع الموظف عن التنفيذ أو قيام

ناقص ينطوي على إخلال بواجبات الوظيفة وإهدار  أووجه غير صحيح  ىلها عل هتنفيذ

 .(3)بية توجب توقيع الجزاءفهو جريمة تأدي ،المقضي به يءبحجية الش

المؤرخ في  03 -06عليه المشرع الجزائري صراحة من خلال الأمر  وهذا ما أكد

السالف الذكر والمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العامة سيما في  2006جويلية  15

و مساس بالانضباط أمنه على مايلي: يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية  160المادة 

                                                             
 .343بن صاولة شفيقة، المرجع السابق ص  -1
، أطروحة دكتوراه في لعلوم القانونية، (آليات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية  في الجزائر)علي عثماني،  -2

 .258 257، ص ص 2017،2018، 1لدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الحاج لخضر، باتنة تخصص ا
مجلة ، (المسؤولية يسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها )حسينة شرون، -3

 .191د الرابع، ص تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العد المفكر



وامر للإدارة في للأالفصل الثاني  نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه 

 الجزائر

 

 69 

ويعرض أمهنيا أخط مهامه يةوكل خطا أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأد

 دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية. تأديبيةمرتكبيه لعقوبة 

 الإدارةالمنظم للعلاقة بين  131-88من المرسوم رقم  40هذا وقد تضمنت المادة 

 نتصل إلى العزل مع الحرماتأديبيةقد : يتعرض الموظفون لعقوبات يوالمواطن على مايل

 الإدارية العلاقات لتحسين المتخذة في حالة اعتراضهم سبل التدابير من حق المعاش

ئية التي يتعرضون لها طبقا االمساس بالعقوبات المدنية والجز دون ،وهذا والمواطنين

 .(1)يةبسبب أخطائهم الشخص به للتشريع الجاري العمل

 

 :المطلب الثاني

 القانونية الضوابط

 

تقوم دولة القانون على ثلاثة مبادئ رئيسية، هي مبدأ سمو الدستور، مبدأ تدرج 

دستورية القوانين، ويعتر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم الرقابة على  القوانين، ومبدأ

 .(2)المبادئ التي تقوم عليها الدولة

، (لرع أوكف)الفهم الجامد لمبدأ الفصل بين السلطات ىإلإذ سنتطرق في مطلبنا هذا 

 . (كفرع ثاني)وتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية 

 

 :الفرع الأول

 الفصل بين السلطات الفهم الجامد )المطلق( لمبدأ

 

ر من ن مونتسكيو أوصى بالفصل العضوي بين الوظائف أكثألقد فهم بعض الفقهاء 

 ظيفةوحيث أن الحكومة والبرلمان والقضاء كل منها هيئات لها  الفصل بين السلطات،

على ة، فمعينة، ومن ثم يجب أن تحدد نفسها بها وتقتصر على مجرد القيام بهذه الوظيف

كم في ن يحأالبرلمان أن يشرع القوانين، وعلى الحكومة أن تقوم بتنفيذها، وعلى القضاء 

 .المنازعات التي تنشأ أثناء تنفيذ القانون

ولكل سلطة من السلطات الثلاث أن تباشر السيادة المفوضة إليها من طرف الأمة، 

ولا يجوز أن تشارك إحدى هاته سلطات الأخرى في مباشرة اختصاصها مع خضوع كل 

 .(1)منها لرقابة الأخرى

                                                             
، 27، المتضمن تنظم علاقة الإدارة بالموطن، الجريدة الرسمية، رقم 1988المؤرخ في جويلية  131-88المرسوم  -1

 . 1988جويلية  6المؤرخة في 
، كلية رسالة ماجستير، (إشكالية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء في فلسطين )محمود محمد أبو صوي، -2

 .21،ص 2012،2013ارة العامة، جامعة تيرزيت، فلسطين،الحقوق والإد
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استقلال البرلمان عن الحكومة، حيث ن الغرض من هذا الفصل في ضمان مكوي

 هذا المبدأ ثلاثة عناصر هي:  يحكم

ت لسلطاويقصد بها عدم انفراد أي سلطة بسيادة الدولة بل تتقاسمها ا المساواة:

 الثلاث فيما بينها.

 رلمانويكون على المستوى العضوي والوظيفي، فلا يحق للعضو في الب الاستقلال:

 ا. ينهتبادلة بتقلد وظيفة وزارية ،فلا وجود للتعاون بين الهيئات ولا للرقابة الم

كن لأي أن كل هيئة،أنبطت بها وظيفة محددة، فلكل سلطة وظيفة معين  التخصص:

 انجازها كاملة يؤدي بها إلى التدخل في اختصاصات الأخرى.

 .(2)حيث لا يوجد مجال للتعاون بينها أو تدخل سلطة في اختصاصاتها لسلطة أخرى

 

 

 

 

 

 :الفرع الثاني

 للسلطة التنفيذيةلسلطة القضائية تبعية ا

 

لسلطات مع ا تتميز السلطة التنفيذية بنوع من الهيمنة والنفوذ المفروض في علاقاتها

متع ذ يتإويبدو ذلك جليا من خلال تدخلها في السلطة القضائية عضويا ووظفيا،  ىالأخر

ل أحكام الدستور بصلاحيات واسعة في المجا هرئيس الجمهورية وفقا بما نصت علي

اهر ل مظالقضائي، والتي تعتبر في الواقع الأمر المخصص للسلطة القضائية ويمكن إجما

يتم سلتي تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات  السلطة القضائية في مجموعة في نقاط ا

 . ابيانه

 أولا: خضوع القضاة لهيمنة رئيس الجمهورية

لدساتير المعاصرة على استقلالية السلطة القضائية وعدم خضوعها إلا نصت اغلب ا

وهذا ما اتجه إليه المؤسس الدستوري  ،للقانون ومساواة الجميع أمام القضاء والقانون

 نأمن التعديل الدستوري التي نصت على  156ذلك من خلال المادة  ىجلت، ويالجزائري

أن أساس القضاء  158القانون كما بينت المادة السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار 

                                                                                                                                                                                         
محمد محمود العمار العجارمة، الوسيط في القانون الدستوري الأردني، ضمانات استقلال الجالس التشريعية، الطبعة  -1

 .28، ص2016الأولى، دار الخليج، الأردن، 
جزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ال -2

 .170،171، ص ص 2000الجامعية الجزائر،
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مبادئ الشرعية والمساواة، والكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع بجسده 

 احترام القانون. 

، وهو محمي من كل أشكال الضغوط (1)القاضي لا يخضع إلا للقانون أنكما 

 .(2)هنزاهة حكموالتدخلات والمناورات التي تضر بأداء مهمته أو تمس 

 ىإلع في المقابل هذه النصوص الدستورية التي تكفل استقلالية القضاء وبالرجو

 متعت ووه العملي الواقع في النصوص هذه تطبيق مدى عن ، يثور تساؤلالواقع العملي

 الكافية لممارسة اختصاصه دون تدخل سلطة أخرى فيها. بالاستقلالية القاضي

 

 

الإجابة عنه من خلال النصوص الدستورية التي جاءت وهذا التساؤل وردت 

متناقضة فيما بينها فنصت من جهة على استقلالية القضاء والقاضي وعدم خضوعه إلا 

للقانون، كما نص الدستور على حماية القاضي من كل التدخلات وحرره من كل القيود 

 . (3)أيا كان مصدرها الضغوطات التي قد تفرض عليهو

ة أخرى، فقد اخضع الدستور القضاء لسلطة رئيس الجمهورية وسيطرته أما من ناحي

فيتولي مهمة تعين القضاة، ويتولى مساءلتهم بصورة غير مباشرة من خلال ترأسه 

المجلس ألأعلى للقضاء، كما أن المجلس ألأعلى للقضاء يسهر على احترام أحكام القانون 

رئاسة الرئيس الأول للمحكمة  الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت

 .(4)العليا

جال السلطة ما الدستور لرئيس الجمهورية في فمن خلال الصلاحيات التي خوله

ن المؤسس الدستوري اتجه نحو إبقاء السلطة أيبدو  ،القضائية وتحديدا بخصوص القضاة

نصوص من القضائية خاضعة لهيمنة رئيس القضاء من الاستقلالية المنسوبة إليه 

 . (5)رالدستو

 ثانيا: رئاسة المجلس الأعلى للقضاء 

من  (4)173نص المادة تيتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، 

يمثل المجلس الأعلى للقضاء قمة هرم السلطة القضائية،  :"2016تعديل الدستوري ال

أخذ على تنصيب "، ويوالمرجع الإداري الأعلى لكل العاملين في السلطة القضائية

نه قد خرق أهم أالمؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء 

                                                             
 .2016من التعديل الدستوري  165المادة  -1
 .2016من التعديل الدستوري  616المادة  -2
دراسة تشريعية قضائية فقهية، طبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، –عمارة بوضياف، القرار الإداري  -3

 .369، ص 2007الجزائر،
 .2016، من التعديل الدستوري 92،173،174المواد  -4
 ، 370عمارة بوضياف، مرجع سابق، ص  -5
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ن أمستلزمات استقلالية السلطة القضائية، بل سخر هذا المجلس لخدمة الحكومة لاسيما و

المصير الوظيفي للقضاة من خلال تعينهم،  وتحدد تتصل اختصاصات المجلس يمارس

 .(1)م الوظيفيير سلمهيونقلهم وتس

، المتعلق بتشكيل 04-12تشكيلة المجلس من خلال القانون العضوي  ىوبالرجوع إل

يعين الرئيس من بين  :"30في المادة  االمجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، وتحديد

التقديرية،  تهن خارج سلك القضاء بناءا على سلطستة أعضاء م 20أعضاءه العشرين 

الرئيس ووزير العدل، الرئيس الأول للمحكمة العليا، والنائب العام لدى  ىإلضافة الإب

، تجدهم جميعا تابعين للسلطة التنفيذية، ضف على ذلك فرئيس المجلس "محكمة العلياال

يتمتع بأفضلية الترجيح في حالة تساوي الأصوات، فمن خلال هذا المنصب يتمتع بسلطة 

 . (2) واسعة في مجال السلطة القضائية

 

 :لمطلب الثالثا

 العملية الضوابط 

 

 من خلال ،(كفرع أول) معرف الجوانب الإجرائية ىسنتطرق في هذا المطلب إل

مختصة ت البالآجال، والجها ةمعرفة الإشكالات المتعلقة بالتبليغ، والإشكالات المتعلق

اعدة المس فسنحاول من خلاله أن نعرف ماهي العوامل (كفرع ثاني)المكلفة بالتنفيذ،أما 

ذلك كورية، لإدافي التنفيذ،وذلك بتبيان دور القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام والقرارات ا

 دور العدالة البديلة في تنفيذ الأحكام .

 

 :الفرع الأول

 الجوانب الإجرائية

 

من المدين بنفسه نظرا  القاعدة العامة تقول انه لا يجوز لأي شخص أن يقضي حقه

للتعسف الذي يبديه الدائن اتجاه المدين وعليه فالقانون نظم هيئة خاصة تقوم بمهمة التنفيذ، 

وهذه الهيئة تختلف باختلاف النظم القانونية لكل دولة، فهنالك بعض التشريعات أخذت 

سند الغ ع الفرنسي والجزائري، وكيف يتم تبليبنظام المحضرين القضائيين:مثل التشري

 ؟(3)يالتنفيذ

                                                             
 نصت على " يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء".  173المادة  أنظر-1
مجلة العلوم " ( ،التعديل الدستوري الجديد ومبدأ الفصل بين السلطات )عبد الحليم مرزوقي، صالح نيشوري،  -2

 .60، ص2016أكتوبر  4، العددالقانونية والسياسية
، 2007العربي الشطحة عبد القادر ونبيل صقر،طرق تنفيذ،  دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر  -3

 .27ص
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 الإشكالات المتعلقة بالتبليغأولا: 

المحضر الذي يتقدم إليه طالب التنفيذ بالسند الذي يحمله،  ييقوم بتبليغ السند التنفيذ

من قانون تنظيم مهنة المحضر بقولها"  05فيتولى المحضر تبليغه طبقا لأحكام المادة 

ي والإعلانات القضائية والإشعارات التالمحضر ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات 

ينص القانون على خلاف ذلك"، كما يقوم المحضر م تنص عليها القوانين والتنظيماتمال

المجالات ماعدا المجال الجزائي والمحررات أو بعض بتنفيذ الأحكام القضائية في 

 .(1)السندات في شكلها التنفيذي

ا يرا موتطرح مسالة تبليغ السند والتكليف بالوفاء إلى الأشخاص المعنوية، فكث

 يرفض ممثلي الأشخاص المعنوية التوقيع والاستلام مما يثير مشكلة قانونية.

الإدارية الفقرة الثانية تنص على ومن قانون الإجراءات المدنية  (2)408فالمادة 

ممثله  ىمعنوي شخصيا إذا سلم محضر التبليغ إليعتبر التبليغ الرسمي إلى الشخص ال:"انه

 ."نه بهذا الغرضيشخص تم تعي ىلإو لاتفاقياالقانوني أو 

يمية يتم التبليغ الرسمي الموجه إلى الإدارات والجماعات الإقل"وتضيف 

 ."امقرهالممثل المعني بهذا الغرض وب ىغة الإدارية إلبوالمؤسسات العمومية ذات الص

 الممارسة نجد أن أعوان الإدارة وحتى المسؤولين يرفضونوواقع الحال في 

 على الإمضاء الشخصي ويكتفون بوضع ختم البريد الخاص بالأمانة مما قد يرتب أثار

 أساس انه ليس بتبليغ رسمي.

المحضر القضائي في القانون الجزائري الذي تم استحداثه بمقتضي  ىإلرجوع الوب

، حيث تؤسس مكاتب عمومية للمحضرين (3)08/01/9911المؤرخ في  91/02القانون 

القضائيين على مستوى المحاكم القضائية، فالمحضر القضائي يمارس سلطته في دائرة 

اختصاص المحكمة التابع لها مراقبة وكيل الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة العامة من 

تم إنشاء مهنة ، حيث (4)جهة والمحضر القضائي وكيلا عن طالب التنفيذ من جهة أخرى

 السابق الذكر وعليه أصبحت 91/02المحضر القضائي المستقلة بموجب القانون رقم 

رها ضباط عموميون مفوضون من ييتولى تسي ،حرة وتمارس في مكاتب عموميةمهنة 

قبل السلطة العمومية، وعلى أثار نتائج لجنة إصلاح العدالة فخامة رئيس الجمهورية سنة 

، 20/02/2006المؤرخ في  06/03يم المهنة بموجب القانون رقم ، ثم إعادة تنظ1999

الذي حدد مهام المحضر القضائي في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية 
                                                             

المدنية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة للنشر والتوزيع،الجزائر  مروك نصر الدين،طرق التنفيذ في المواد -1

 .112،ص2008
 .02من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فقرة  408راجع المادة  -2
، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، جريدة 1991جانفي  08المؤرخ في  91/02القانون  -3

 .1991جانفي  09، بتاريخ 02الرسمية، العدد 
سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزء الثاني، طرق التنفيذ، دار الهدى للنشر والتوزيع،  -4

 .22ص 2006عين مليلة، الجزائر، 
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الصادرة في جميع المجالات وكذا المحررات والسندات في شكلها التنفيذي حيث تنحصر 

 مهمة المحضر القضائي في ما يلي: 

 المحررات والتبليغات القضائية.القيام بتبليغ  -1

 تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات. -2

 إجراء المعاينات المادية. -3

 تحصيل الديون المستحقة  -4

 إجراء الاستجوابات والإنذارات. -5

مشرع الالقانونية، ف حمايةالحصانة القضائية والفالمحضر القضائي يتمتع ب

مع العلم بأن القيام بمثل هذه  ،مأموريةالهيل لتس اعلجزائري أباح له فتح أبواب النزا

 .(1)الأعمال في غير حالات التنفيذ يعد جريمة يعاقب عليها القانون

القوة  ىمهامه خوله القانون حق اللجوء إلولتمكين المحضر القضائي من أداء 

 .(2)وكيل الجمهورية الذي يزود بها ىمه إلالعمومية بطلب تسخيرها، يقد

القانون حماية المحضر القضائي في حالة العدوان عليه، وهذا ما نصت كما أعطى 

لسنة  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الصادر بالأمر (  3)610عليه المادة 

2008. 

ارية احتمال من قانون الإجراءات المدنية والإد 610وتشير الفقرة الأولى من المادة 

ليه عنه متى حدث ذلك كان إانة أثناء أداء وظيفته، فتعرض المحضر القضائي إلى اه

ء ن أدامناسبة أداء تلك المهام،تاريخ أداء المهمة، ساعته، مكابتحرير محضر يضمنه 

 ي قانوندة فالمهمة، ونوع الاهانة والألفاظ الصادرة ضده، وأسماء وألقاب الأطراف الوار

ين موظفالجرائم الواقعة على الالعقوبات، وذلك عن طريق تطبيق النصوص التي تتعلق ب

 أثناء ممارسة مهامهم.

داء لا وهو الاعتأحيث أن هذه المادة تناولت الاهانة ونسيت ماهو اخطر منها 

 الجسدي.

 

 ثانيا: الإشكالات المتعلقة بعدد وتنوع الجهات الإدارية المكلفة بالتنفيذ

المادة الإدارية في  لم يحددالمشرعصراحةالجهةالمختصةبالفصلفيإشكالات التنفيذ في

ن أمفاده ب قانون الإجراءات المدنية، مما أثار جدلا ونقاشا يمكن تقسيمه إلي رأيين، الأول

                                                             
 .28العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، مرجع سابق،  -1
 .23سليمان بارش، مرجع سابق، ص  -2
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي " إذا تعرض الضابط العمومي المكلف  610المادة  نص أنظر -3

بالتنفيذ إلى اهانة أثناء أداء وظيفته، وجب عليه تحرير محضر يبين فيه مناسبة أداء مهمته، وتاريخ وساعة ومكان ونوع 

ود الحاضرين أثناء الواقعة، وتتبع في هذا الشأن الأحكام الاهانة والألفاظ الصادرة ضده، وألقاب الأطراف والشه

 والمقرر في قانون العقوبات".
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القضاء الإداري،  ىإلالقضاء العادي والثاني على عكسه يسنده  ىإلالاختصاص يؤول 

فأيهما على صواب؟ وهل حسم المشرع هذه المسالة في قانون الإجراءات المدنية 

 ؟(1)اريةوالإد

 اص في قانون الإجراءات المدنيةالاختص -أ

 الرأي الأول: 

ة دارييرى أصحاب هذا الرأي أن الاختصاص بالفصل في إشكالات تنفيذ الأحكام الإ

عن  صادرمجلس الدولة الذي عبر عنه في قراراه ال قفيعود للقضاء العادي، وهذا هو مو

فصلا في قضية )ح ط( ضد  2002-11-05بتاريخ  9934الغرفة الخامسة تحت رقم 

 لي ولاية البليدة.او

ح )بتخلي  1977-01-20وتتلخص الوقائع في أن مجلس قضاء البليدة قضى بتاريخ 

جلس مف هذا القرار فقضى ط( عن قطعة أرضية لفائدة ولاية البليدة، حيث تم استئنا

تنفيذ، فأثار ال، فشرع والي الولاية في 1990-07-13قراره الصادر بتاريخ لبتأييده الدولة 

د هذا افا ضتنفيذ انتهى بالأمر بمواصلة التنفيذ، فرفع )ح ط( استئنال)ح ط( إشكالا في 

 الأمر ، فصدر القرار الحالي فصلا في الاستئناف.

حكم  حيث من الثابت أن إشكالات تنفيذ سند تنفيذي أووورد في تعليق القرار "

من قانون الإجراءات المدنية تمنح الاختصاص لقاضي  183/2قضائي تخضع للمادة 

مكرر  171الأمور المستعجلة، حيث أن هذه المقتضيات غير قابلة للتطبيق عملا بالمادة 

إشكالاتتنفيذ قرارات  نإ، وعليه فمن قانون الإجراءات المدنية أمام القضاء الإداري

 .(2)القضاء الإداري تخضع لقاضي استعجال القضاء العادي"

مكرر وردت ضمن الباب الثاني المعنون "في الإجراءات 171ن المادة حيث أ

نون ن قامالمتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الإدارية" وذلك من الكتاب الثالث 

بدل في المواد الإدارية المواد :"تستةالمدنية  وقد نصت صراحالإجراءات 

 ...."الخاصة بتدابير الاستعجال بالأحكام الآتية 190الى 183و173و172

 دارية،ية الإفي الفقرات الموالية على الأحكام المطبقة في المادة الاستعجال تثم نص

ن لة أي أن هذه الأحكام هي التي تحل محل المواد المستبعدة، فكان على مجلس الدوأ

 ليها للبحث عن اختصاص بإشكالات التنفيذ.يرجع إ

 الرأي الثاني:

و رأي ي، وهمفاد هذا الرأي أن إشكالاتتنفيذ الأحكام الإدارية تخضع للقضاء الإدار

 مؤسس من عدة جوانب نجمعها في ثلاثة نقاط: 

                                                             
،فرع مذكرة ماجستير، (تدخل القاضي الإداري في تنفيذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام)بن عاشور صفاء،  -1

 .44،ص 2013/2014، 1تنفيذ أحكام القضائية، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
 .172 173ص ص  2003مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد  -2
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وفقا للمعيار العضوي،  ختصاصالام قاعدة  قإمن  7وضع المشرع في المادة  -1

واسند جملة من الدعاوى لاختصاص القضاء الإداري، واستثنى بعض المنازعات 

مكرر، ومادام الإشكال التنفيذي يرفع بدعوى،  7وأسندها للقضاء العادي من خلال المادة 

مكرر فإننا لا نجد ضمنها  7المادة  إلىنه يخضع لسائر قواعد الدعاوى، وبالرجوع إف

دعاوى إشكالات التنفيذ كاستثناء من اختصاص القضاء الإداري، وبهذا يكون قرار مجلس 

 .(1)مإ  الدولة السابق ، مخالفا لقواعد الاختصاص في ق

أن إشكالات التنفيذ هي من اختصاص القضاء الاستعجالي، والقضاء  -2

ضاء ل جهة قضائية قضاء مستعجل، فكما أن القالاستعجالي فرع من أصل، حيث يتبع ك

ت الافي إشك لفللقضاء الإداري استعجال،ومنه فان الاختصاص بالفص ،العادي استعجال

نها داري فإكم إيتبع الأصل، فإذا كانت تتعلق بحكم إداري فإنها بح -وهي استعجاليه-التنفيذ

مام أجال حدد أحكام الاستعمكرر التي ت 171تخضع للقضاء الإداري، وهذا تطبيق للمادة 

ع لنزاالة مستعجلة متفرعة عن ألإشكال في تنفيذ حكم إداري هو مسالقضاء الإداري فا

 الإداري الأصلي ، ولابد أن يكون قاضي الأصل هو قاضي الفرع. 

ه م فيأن عرض الإشكال التنفيذي على الجهة القضائية نفسها التي أصدرت الحك -3

ن كمه محلأدرى بما يثور بخصوص تنفيذ افائدة ، وهي أن القاضي الفاصل في النزاع هو 

ية ر جدالإشكالات  في ظل نظره السابق في النزاع الموضوعي، ويملك القدرة على تقدي

 الإشكال المعروضة عليه .

 2007-02-21بتاريخ  399207ونختم بقرار المحكمة العليا الصادرة تحت رقم 

بومرداس، حيث طلب )ب م( أمام بفصلا في قضية )ب م( ضد مديرية أملاك الدولة 

 الاستعجالية الغرفة عن الصادرة قرار مجلس قضاء بومرداس ضالمحكمة العليا نق

ر الاستعجالي الصادرة بتاريخ: الأم تنفيذ بمواصلة قضى الذي 2004-10-09بتاريخ:

17-07-2004،(2). 

ن إ، ف3مكرر الفقرة  171لا بالمادة نه "عمأحيث جاء في قرار المحكمة العليا 

قضاء منها، يخضع لل تشكالاوالإالقرارات القضائية الإدارية الاختصاص في تنفيذ  

 .الإداري دون سواه"

ة الثالثة  من النحو، حيث أن الفقرفحسنا فعلت  المحكمة العليا بقضائها على هذا 

ن كانت لا تذكر إشكالات التنفيذ صراحة، إلا أنها اشتملت على إمكرر و 171المادة 

 الإجراءات...دون كافة باتخاذ مستعجلة بصفة خصائصها وهي كما جاء في المادة "الأمر

                                                             
تعليق على القرار رقم  -زودة عمر، الإشكال في تنفيذ قرار قضائي إداري و الجهة القضائية المختصة بالفص فيه -1

 ،176، ص 2003، 4مجلس الدولة الغرفة  الخامسة، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، العدد 2002-11-05بتاريخ  9934

178 ،180. 
 .45بن عاشور صفاء، مرجع سابق، ص  -2
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ا اتخاذ عجل التي يكون الغرض منهالحق"، "...وتبلغ عريضة الطلب المست بأصل المساس

 .ي إجراءات أخر خلاف الإنذار واثبات الحالة..."أ

 نون الإجراءات المدنية والإداريةالاختصاص في قا -ب

لإقليمي االتي اسند من خلالها المشرع الاختصاص  804المادة  ىلقد سبق واشرنا إل

ي كمة التلمحا لىة عن الجهات القضائية الإدارية إبالفصل في إشكال تنفيذ الأحكام الصادر

ص نوعيا بالفصل في دعوى صدر عنها الحكم موضوع الإشكال، فلمن أعطى الاختصا

 الإشكال؟

ة لمحكماللإجابة على هذا السؤال، سننطلق من المادة نفسها، حيث جاء فيها "... 

 التي صدر عنها الحكم" فهل يقصد المشرع المحكمة الإدارية دون مجلس الدولة؟

صراحة عن"إشكالات تنفيذ كلم تت 804ن المادة بالنفي، لأ نعتقد أن الجواب هو

الإحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية"، والجهات القضائية الإدارية هي 

قد أسندت الاختصاص الإقليمي 804المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، ومادامت المادة 

بالفصل في الإشكالات الناشئة  ن المحاكم الإدارية تختصإجهة التي أصدرت الحكم، فىالإل

عن تنفيذ القرارات الصادر عنها وكذلك مجلس الدولة يختص بالنظر في الإشكالات 

نه من الصواب أن تعرض الإشكالات الناشئة عن أجمة عن تنفيذ قراراته، لا نعتقد النا

تنفيذ قرارات مجلس الدولة على المحاكم الإدارية مادامت تلك القرارات غير صادرة 

ن القاضي مصدر الحكم يفترض أن يكون أدرى واقدر على الفصل في إشكالات لأ، عنها

ى المشرع ن استخدام المشرع لمصطلح "المحكمة" كان خطأ ووجب علإوعليه ف ،تنفيذه

 .(1)قضائية"أن يعوضه بمصطلح "جهة 

فصل ا بالجلس الدولة مختصان نوعيموبناء على هذا فان كلا من المحاكم الإدارية و

 في إشكالات التنفيذ. 

بعد أن تأكدنا من اختصاص القضاء الإداري بجميع جهاته بالنظر في إشكالات 

 . (2)التنفيذ، وأمام غياب نصوص تنظم إجراءاتها

 

 :الفرع الثاني

 لتنفيذلالعوامل المساعدة 

 

ن ليه مما سنحاول التعرف ع هناك عوامل مساعدة في تنفيذ الأحكام القضائية هذا

 خلال هذا الفرع.

                                                             
أعلاه، ترفع الدعاوى  803من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تنص "خلافا لأحكام المادة  804راجع المادة  -1

 وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه :....إلى أخر المادة".
 .46السابق،ص ص بن عاشور صفاء، المرجع  -2
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 أولا: تعزيز دور القاضي لتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية.

دون مة له بلا قييعتبر الحكم القضائي الإداري النهاية الطبيعية للمنازعة الإدارية ، ف

لقضاء ام اتنفيذه ولا قيمة لمبدأ المشروعية ما لم يقرر بمبدأ أخر مضمونه احترام أحك

لول الح عامة وضرورة تنفيذها، وإلا فما الجدوى من اجتهاد القاضي الإداري في إيجاد

عتراف الا الناجمة لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة، إذ كان مصير أحكامه عدم

لقانون اص ابها، وإذا كان الحكم الإداري لا يثير أية مشاكل إذا كان صادرا ضد احد أشخ

ى م عللما تملكه الإدارة من وسائل وامتيازات السلطة العامة لإجباره الخاص، وذلك

جهة و الن الأمر بخلاف ذلك عندما يكون المطالب بتنفيذ الحكم الإداري هإالتنفيذ، ف

ويرجع ذلك  ،اكل الإدارية نفسها، ففي حالة امتناع الإدارة عن التنفيذ تثور العديد من المش

 لعدة أسباب أهمها:

ات تيازارة  كطرف قوى في النزاع الإداري، لأنها تتمتع بسلطات واموجود الإد -1

 فيذ وباستقلالية اتجاه القضاء الذي اصدر الحكم ضدها ، مما يؤثر سلبا على التن

ن إوجود حماية قانونية للأموال العامة تمنع الحجز عليها إذا أنه لو سمح بذلك ف -2

ولة، مما يعرض المصلحة العامة للخطر، هذا من شانه أن يخرج المال العام من حيازة الد

وبتالي لا يمكن التضحية بالمصلحة العامة، مقابل تحقيق المصلحة الخاصة للدائن، ومن 

هنا بات من المهم البحث والتفكير في إيجاد وسائل قانونية فعالة تضمن تنفيذ الأحكام 

فقه الإداري وخاصة ن هذه المسالة أصبحت تشغل بال الأالإدارية ضد الإدارة، باعتبار 

في ظل تطور قيم ومبادئ الديمقراطية في دولة القانون، والتي تعتبر الإدارة فيها مثل 

 .(1)باقي الأفراد ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية عامة

 ثانيا: تعزيز دور العدالة البديلة في تنفيذ الأحكام 

ين التي قد تثور بق الوحيد لحل النزاعات يطرالالقضاء ليس  ىإلن الرجوع إ

فضل يأشخاص القانون، فقد يفضل المتنازعون وسائل بديلة بين أشخاص القانون، فقد 

 ةالقضائي الدعاوى المتنازعون وسائل بديلة توفر الجهد والوقت، وتجنب إجراءات

لات وعمليات مختلفة تستخدم لحل المشك أدوات هي البديلة الوسائل وهذه الطويلة،

 طاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية.والمنازعات خارج ن

 ،ام بهاهتموالا مادة الإدارية يواجه عقبات عديدةولكن إيجاد مثل هذه البدائل في ال

لا أن هذا إ هو الرقابة من نشأة نزاع إداري بالمرة، البدائل  هذلكن  من زاوية تحقيق ه

 مابين الإدارة الهدف في حد ذاته غير قابل للفصل عن السعي لتحسين العلاقات

تشمل  التيووالمواطنين، وهذه البدائل تتميز أساس بطابعها الاتفاقي وتنوعها وكثرتها، 

 فيم يلي.

                                                             
العدد  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،، (سلطات القاضي الإداري في تنفيد الأحكام الإدارية )زين العابدين بالماحي، -1

 .256 247ص ص 1
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 الصلح -1

يعتبر الصلح طريقا لتسوية الخلاف وديا، وهذا الطريق موجود في المادة الإدارية، 

تقوم ومثالها الصلح أو الصفقات العمومية، حيث توجد لجان على مستويات الإدارة 

 .(1)بمحاولة الصلح بين المتعاقدين

قانون  في الإداري القاضي به يقوم لذيا على الصلح المشرع نص ذلك ومع

المواد ونص على بعض لجوازي في ا، وقد كرس الصلح (2)الإجراءات المدنية والإدارية

 ،إداريةكل الدعاوى سواء أكانت مدنية أو ، التي تنطبق على (3)ذلك الأحكام التمهيدية

يجوز إجراءه في  دارية في مادة القضاء الكامل، إذولكن حصر الصلح في المنازعات الإ

 .(4)إي مرحلة كانت عليها الخصومة

 

 

 التحكيم  -2

 بواسطة جهة ممثلة بأشخاص ،تخاصمينيعتبر التحكيم عملية قضائية للفصل بين الم

قضية معينة، يختار لالنهائي  الحل ويكون ،يدلون بحكم في خلاف مابين أطراف متنازعة

دخل في محكمة لأنه لا ي اقضاء خاصمين الذين يريدونهم، ويعتبر والمتنازعون المحك

ويوفر التحكيم الإسراع ،التحكيم سلطات الدولة رغم أن المحكمين يطبقون القانون نظريا 

في فض النزاع ويوفر المصاريف، كما يسمح بالحصول على حلول مرضية للطرفين، 

وفر على الأطراف تبعات إعلان خلافهم خاصة في المعاملات تالتي يكفل السرية و

التجارية، أما ما يعاب على التحكيم هو أن أحكامه قد تصدر مخالفة للقانون، وقد تستخدم 

 .(5)لتطويل فترة النزاع من قبل احد الأطراف إذا لم تكن لديه نية حقيقية في التسوية

 الوساطة -3

المتنازعون  االوسائل الحديثة والبديلة لفض النزاع، يلجأ إليه ىاحدتعتبر الوساطة 

المتخاصمين، عن طريق تدخل طرف  بين فيقالسعي للتو ىللعدالة البطيئة، تقوم عل تفاديا

د يتدخل بنفسه أو بطلب قثالث لدى كليهما، يحاول التقريب بينهما تمهيدا للتسوية الودية، ف

تقديم اقتراحات مناسبة ترضي الطرفين، حتى يصل  هدوروطرفي الخصومة، من احد 

                                                             
خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، واختصاص القضاء الإداري، طبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1

 .102، ص2008الجزائر، بن عكنون، 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " .... أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الدعوى". 990المادة نصـنظر  -2
 من نفس القانون " يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل". 970المادة  أنظر -3
 قانون تنص " يجوز إجراء الصلح في آية مرحلة تكون عليها الخصومة".من نفس ال 971المادة أنظر -4
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 1061المواد  990المواد  -5



وامر للإدارة في للأالفصل الثاني  نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه 

 الجزائر

 

 80 

إلى حلول مناسبة تضع حدا للنزاع، ولا تنتهي مهمته إلا في حالة حسم النزاع أو في حالة 

 .(1)رفض احد الطرفين لهذه الوساطة

ي الت الوساطة وقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على إجراءات

قضايا شؤون  ستثناءبايعرضها على الخصوم في جميع المواد  نأالقاضي  ىيجب عل

ذلك  ي مننه أن يمس بالنظام العام، ولم يستثنأرة وقضايا العمالية، وكل ما من شالأس

على   كام المطبقةالأحعليها في نه لم ينص أالمواد الإدارية منها بصريح النص، مع 

 المنازعات الإدارية.

رجع يترتب عنها التخلي القاضي عن القضية بل ت وفي كل الأحوال فالوساطة لا

 اطة إلالوسولا تنعقد ا ،القضية إلى الجلسة، سواء توصل الوسيط لحسم الخلاف أم لم يفعل

 بموافقة الخصومة وبقبول الوسيط لها.

الوسيط، من ( أشهر ويمكن تمديدها مرة أخرى بطلب 3ولا يمكنها أن تتجاوز مدة )

 .(2)الضرورة ذلكولنفس المدة إذا انقضت 

ويمكن للقاضي أن ينهيها في أي وقت بطلب من الوسيط أو الخصوم، إلا أن نجاح 

ذ أن الأمر الذي صادق به القاضي إصومة يضع حدا للنزاع بشكل نهائي الوسيط في الخ

 .(3)لا يقبل أي شكل من أشكال الطعن يالمحضر الاتفاق ىعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، قانون مذكرة لنيل الماجستير، (دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر)قاضي انيس فيصل،  -1

 .170، ص 2010، 2009عة منتوري، قسنطينة، العام،  كلية الحقوق، جام
 . 180قاضي أنيس فيصل، مرجع نفسه، ص  -2
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 1005إلى  995تنظر المواد من  -3
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 الثانيالفصل  خلاصة

 

في  من خلال ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى سلطات للقاضي الإداري

رائية استحدث بموجبه وعدل بعض الأحكام التي تخص القواعد الإج ،08/09قانون الظل 

اوى في النظر والفصل في الخصومة آو المنازعة الإدارية، كما خول له سلطة في دع

 لأفراد،ية لاثبات الحالة وفي مجال حماية الحريات الأساسالاستعجال، من خلال التحقيق و

 مية.لعموكما خصص له أيضا سلطة في المادة التسبيق المالي وإبرام العقود والصفقات ا

امة رض الغرالإدارية تظهر سلطته في ف للأحكامتنفيذ الإدارة في  وفي حالة التأخير

 رة منهالإدالالتهديدية إلا أن سلطته تبقى مقيدة بالضوابط وقيود تحد من توجيه الأوامر 

 لحل ،كما استحدث المشرع الجزائري وسائل بديلةماهي واقعية أخرى قانونية وعملية

 .يةدة الإدارالنزاع الإداري والمتمثل في الصلح ،التحكيم وكذا الوساطة في الما
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وجيه ناقشة وتحليل الإشكالية المتعلقة بحدود سلطات القاضي الإداري في تم من خلال

لطات نجد أن المشرع الجزائري قد منح للقاضي الإداري مجموعة من الس ،الأوامر للإدارة

 يمكن لم يتركها مطلقة، بل جعل لها قيودا واستثناءات لا نهألا إوالصلاحيات الإجرائية 

ي محل للقاضي الإداري من خلالها أن يوجه أوامر للإدارة،وتتمثل في حلول القاضي الإدار

ت الإدارة في دعاوى القضاء الكامل،وحلوله في دعاوى الإلغاء وكذلك حوله في الحالا

 الاستثنائية، )التعدي، الاستيلاء، الغلق(.

د استحدث وعدل بعض الأحكام التي تخص القواعد الإجرائية في النظر والفصل ولق

عوى في الخصومة أو المنازعات الإدارية، وهذا يؤكد السمات المميزة لإجراءات هذه الد

دارية الإدارية،والتي يؤثر على دور الايجابي للقاضي الإداري في مجال تسير الخصومة الإ

في  لاستعجالا، الذي خول للقاضي 08/09المدنية والإدارية ، وذلك في قانون الإجراءات 

ة، وفرض توجيه الأوامر للإدارة في مجال إبرام العقود والتسبيق المالي والصفقات العمومي

ة ة الصادروتوقيع الغرامة التهديدية وذلك في تأخيرها في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائي

 ضدها.

ضوع توصلنا إلى مجموعة من النتائج والملاحظات حيث من خلال هذه الدراسة للمو

 فيما يلي:

 .تنوع الآليات القانونية لسلطة القاضي في توجيه الأوامر للإدارة 

 ارةلإجبار الإد الإداري ضعف الآليات والوسائل التنفيذية التي يمتلكها القاضي 

 على التنفيذ.

  ن أ القضائية إلارغم رصد المشرع لجملة من الآليات لسبيل تنفيذ القرارات

 الإدارة الممتاز يحول دون فاعلية هذه النتائج.قفمو

  الدور الايجابي الذي يلعبه القاضي الإداري في مرحلة الفصل في الخصومة

 مجال الواسع لسلطة القاضي في النظر في موضوع النزاع، وفحص المستندات القضيةالو

 وسماع  الخصوم ووكيلهم.

  تقدير التعويض في دعاوى المسؤولية الإدارية ليستحرية القاضي الإداري في 

حد من مطلقة، بل هي مقيدة بما ينصه عليه القانون أو بما يطلبه الخصوم وهذا من شأنه ي

 حرية القاضي الإداري ويقلل من دور الايجابي.

  حقه نوع ما،  سلطة تعزيزأعطى قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي

الحالة  جراءات المدنية القديم، حيث أصبح له سلطة إصدار أوامر لإثباتمقارنة بقانون الإ

تحقيق وهذا بتكليف الخبير أو المحضر القضائي للقيام بذلك، كذلك سلطة إصدار تدابير ال

 للتأكد من صحة وجود حالة استعجال من عدمها.

  خول له سلطة إصدار أوامر بمنح تسبيق المالي، في مجال العقود الإدارية

ن وجود موالصفقات العمومية وكذلك إيقاف تنفيذ العقد أو الصفقة العمومية في حالة تأكده 

 خرق من طرف الإدارة  لقواعد المنافسة والإشعار. 



 ةـــــخاتم

 

 
89 

 :لملاحظات التاليةمن خلال الدراسة نقدم بعض ا بناءا على النتائج المتوصل إليها 

  ،نقترح تخصيص هيئة خاصة على مستوى  المحاكم الإدارية ومجالس الدولة

هذه  تتمثل مهمتها في تنفيذ الأحكام الإدارية وحل جميع المشاكل التي قد تعترض تنفيذ

ع الأحكام، حيث تكون هذه الهيئة تحت إشراف   قاضي إداري، تنظر هذه الهيئة في جمي

 رض التنفيذ.القضايا التي تعت

  صادرة إلزام جميع الإدارات بالتعاون في تنفيذ الأحكام القضائية التعزيز وسائل

 ضدها، وتمكين طالب التنفيذ من الحصول على طلبه من الحصول على طلبه المستحق.

  ضرورة إيقاف تدخل وزارة العدل في مسابقات توظيف لطلبة القضاة، لتبقى من

 اة دون سواها.اختصاص المدرسة الوطنية للقض

 ولا ثم تفعيل وإلزامية امتثال الإدارة لأوامر القاضي الإداري عن طريق التحسيس أ

 عن طريق آليات القانونية والعقابية 
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 .2017،2018، 1لخضر، باتنة 
ني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي فائزة جرو -6

 .2011الجزائري، أطروحة دكتورا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

 ريمذكرات ماجست-ب
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 .2003، 4الخامسة، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، العدد 
ة جلمزين العابدين بالماحي، سلطات القاضي الإداري في تنفيد الأحكام الإدارية،  -7
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